
  ةــة السوريــة العربيـــالجمهوري   
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

  جامعة أنطاكيا السورية الخاصة      
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} ΞΣΤ∈ ϑðψΣΠς∏√≅… ð∠Ψ∏ΗΤΩ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ΨΤπ�ΣΤ� ð∠<∏Σ∧<√≅… ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤ� Σ℘Ξ∞⇒ΩΤ�Ω 

ð∠<∏Σ∧<√≅… ⇑ΘΩ∧Ψ∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤ� ΘΣ∞ΤΤΨ⊕ΣΤ�Ω ⇑Ω∨ Σ∫:†Ω↑ΩΤ� ΘΣΨϒΣΤ�Ω ⇑Ω∨ ∃Σ∫:†Ω↑ΩΤ� ð∉ΨŸΩ∼ΨŠ 

Σ∃⁄κΩ�<√≅… ð∠Πς⇓ΜΞ… υς∏Ω∅ ΘΞΡ ω∫πΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ (26) {q 
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Droit Constitutionnel


Diritto ConstituzionaleFerrara


Giuseppe Compagnoni

                                                 
ع السياسـي الدستور معاصرٌ لقيـام ا�تمـع السياسـي، أو بعبـارة أخـرى، إن الدسـاتير قديمـةٌ قـِدَمَ ا�تمـ إنولهذا يقال  ) ١ (

لحـر�ت العامـة. �ا من خصائص العصور الحديثة التي سادت فيها االفقهاء إلى القول إ بعضنفسه، وليست كما ذهب 
إنـه يوجـد لكـل دولـة، « بقولـه :  Ferdinand Lassalle فردينانـد لاسـالوقـد عـبرَّ عـن هـذا المعـنى الفيلسـوف الألمـاني 

بصفة دائمة وفي كل العصور، دستور. وإنه ليس أكثر مخالفة للحقيقة ولا أبلغ في الخطأ من الرأي السائد المنتشر القائـل 
ص العصور الحديثة، وإنما الحقيقة هي أن لكل دولة مـن الناحيـة الواقعيـة، وبصـفة حتميـة، �ن وجود الدساتير من خصائ

دستوراً ـ أ�ً كان جوهره أو طبيعته صالحاً أو غير صالح ـ مقرَّراً بطريقة أو أخرى. وذلك لأنه لا بدَّ في كـل بلـد مـن وجـود 
  ».كم علاقات بين القوى والهيئات الحقيقية القائمة فيها بوظائف الح

    ;p.17. précis de droit constitutionnelPrélot, Marcel ,(Paris: Dalloz, 1948)            انظر :
 طبعـة ،القاهرة؛ دار النهضـة العربيـة( د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر انظر : ) ٢ (

  . ٨)، ص١٩٦٩
 Elementi di » عناصـر القـانون الدسـتوري الـديمقراطي « كومبـانيونيلبروفيسـور تجـدر الإشـارة إلى أن كتـاب ا ) ٣ (

diritto costituzionale democratic  نشــر في البندقيــة، والــذي Venice  قــد تم إحراقــه علنــاً أمــام =       ١٧٩٧عــام ،
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، وذلــك ١٧٩٩امعــة عــام مــن الج كومبــانيوني= أعضــاء هيئــة التــدريس في جامعــة فــيرارا، وبســبب هــذا الكتــاب تم طــرد 

"ultra- liberal" viewsبسبب آرائه الليبرالية المتطرفة 
 ,.The Death Penalty: An Historical and Theological Survey Megivern, James J انظـر :

(New York: Paulist Press, 1997), p.33.                                                                        
، ١٧٨٩ /تمـوز سـنةيوليو ٩بتـاريخ  Assemblée Nationale Constituante الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـيةتشـكلت  ) ١ (

 ٣٠. وبعــــد أن انتهــــت أعمــــال الجمعيــــة عقــــدت جلســــتها الأخــــيرة في يــــوم خــــلال المراحــــل الأولى مــــن الثــــورة الفرنســــية
في اليــوم  Legislative Assembly، وانعقــدت الجمعيــة التشــريعية ، وأعلنــت انتهــاء جلســا�ا١٧٩١ســبتمبر/أيلول ســنة 

، وكـــان عمـــر الجمعيـــة التأسيســـية ســـنتين وخمســـة اشـــهر أتمـــت في خلالهـــا أعمـــالاً ١٧٩١التـــالي أي في أول أكتـــوبر ســـنة 
أغســـطس /آب ســـنة  ٢٦يـــذكرها التـــاريخ �لإعجـــاب العظـــيم، ولعـــل أهمهـــا تقريـــر إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن في 

  .١٧٩١سبتمبر/أيلول سنة  ٣، ووضع الدستور في ١٧٨٩
فرنســـا  فيالجمعيـــات الوطنيـــة: صـــحيفة مــن �ريـــخ النهضـــات القوميـــة انظــر في التفاصـــيل : أ. عبــد الـــرحمن الرافعــي، 

  . ٣٨ـ١)، ص١٩٢٢(القاهرة، مطبعة النهضة، الطبعة الأولى  والأ�ضولوبولونيا  وألمانيا وأمريكا
: مــؤرخِّ ورجــل دولــة فرنســي،  يعــد مــن أبــرز )١٨٧٤ـ  ١٧٨٧( François Guizot أو جيــزو)( غيــزو فرانســوا ) ٢ (

، وكــان مــن الليبراليــين الــذين عارضــوا السياســات الرجعيــة للملــك شــارل العاشــر ١٨٤٨الشخصــيات السياســية قبــل ثــورة 
) في حكومة الملـك لـويس ١٨٣٧ ــ ١٨٣٢، وعمل وزيراً للتعليم أو المعارف (١٨٣٠قبل الإطاحة به في ثورة يوليو/تموز 
ـــ ١٨٤٠فيليـــب، ثم عـــينِّ وزيـــراً للخارجيـــة ( ســـبتمبر/أيلول  ١٩)، وأخـــيراً تـــولى منصـــب رئـــيس وزراء فرنســـا مـــن ١٨٤٧ـ ـ

" الداخليــة المحافظــة والرافضـــة لأي تغيــير في النظـــام غيـــزو. ولقـــد أدت سياســة " ١٨٤٨فبراير/شــباط  ٢٣حــتى  ١٨٤٧
  أطاحت �لملك لويس فيليب . ١٨٤٨ه خصومه، إلى اندلاع ثورة في فبراير/شباط الانتخابي الذي كان يطالب ب

 ;Historical Dictionaries Series( Historical Dictionary of FranceRaymond, Gino : : انظـر
of Europe, No. 64, Scarecrow Press, Inc, 2008), pp.179, 180.                                         
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، وتـتلخص تلـك الظـروف في أن كان للظروف التاريخية التي مرت �ا فرنسـا أثـراً كبـيراً في تعريـف القـانون الدسـتوري ) ١ (

، رغبة منه في إعادة المَلَكيّة المطلقة، الأمر الذي ١٨١٤خالف أحكام دستور سنة  Charles X" شارل العاشرالملك "
نواب، فقرَّر الملك حلَّ ا�لس النيابي، ولكن الشعب أعـاد انتخـاب معارضـي الملـك أدَّى إلى قيام نزاعٍ بينه وبين مجلس ال

مـــرةً أخـــرى، فقـــرَّر الملـــك حـــلَّ ا�لـــس الجديـــد أيضـــاً قبـــل اجتماعـــه، كمـــا أدخـــل �وامـــر ملكيـــة تعـــديلات علـــى قـــانونيَْ 
  الانتخاب والصحافة مخالفاً بذلك أحكام الدستور.

الدستورية من جهـة والصـراع الدسـتوري بـين الملـك ومجلـس النـواب مـن جهـة أخـرى، إلى  وقد أدَّت هذه المخالفات      
) وســقوط الملــك شـــارل ١٨٣٠تمــوز  ٢٩و  ٢٨و  ٢٧(ثـــورة الأ�م الثلاثــة ا�يــدة  ١٨٣٠ثــورة يوليو/تمــوز ســنة قيــام 
لــويس وأصــبح يحمــل اســم ملكــاً،  Duc d'Orléans، وعــاد ا�لــس المنحــل إلى الاجتمــاع، واختــار دوق أورليــان العاشــر
منحــة مــن الله أو مــيرا�ً مــن ســلفه، وإنمــا  بحســبانه.كمــا قــرَّر ا�لــس أن الملــك لا يتــولى العــرش Louis-Philippe فيليــب
، ولـيس » Roi des Français ملـك الفرنسـيين«بنـاءً علـى الإرادة الشـعبية، ولهـذا أصـبح لـويس فيليـب يسـمى يتـولاه 

ل قـانون الانتخـاب وأصـبح نظـام الحكـم الجديـد ـ وكـان يسـمى بنظـام ملكيـة يوليـو ـ نظامـاً ملـك فرنسـا. كمـا تقـرَّر تعـدي
البرلمان ـ المكوَّن من مجلسين ـ مع الملك في حكم فرنسا. وقد تقرَّر هذا النظام في  إسهامملكياً دستور�ً يقوم على أساس 

كمـا ،  la Charteـ أطلقـوا عليهـا اسـم   العـرش علـى أساسـهاعرضـها مجلـس النـواب علـى الملـك الـذي قبِلهـا وتـولىَّ وثيقـة دسـتورية ـ 
  .Les garanties individuellesألحقوا �ذه الوثيقة موضوع الضما�ت الفردية 

مـن أكـبر العـاملين علـى �ييـد النظـام السياسـي الجديـد، وأول مــن  لكونـهولقـد وضـع "غيـزو" وزيـر التعلـيم وقتئـذٍ ـ        
في كليـة الحقـوق بجامعـة �ريـس ـ بر�مجـاً  Chaire de Droit constitutionnel françaisالدستوري  أنشأ كرسياً للقانون

، تكوين فلسفة سياسية والآخر، دراسة هذه الوثيقة القانونية، الأوللدراسة القانون الدستوري يستهدف تحقيق أمرين: 
إلى دســتوري القــائم علــى أســاس نيــابي برلمــاني. فبالنســبة معينــة تؤيــد النظــام السياســي الجديــد لفرنســا أي النظــام الملكــي ال

علـــى أن الغـــرض مـــن تـــدريس مـــادة القـــانون  ١٨٣٤أغســـطس/آب ســـنة  ٢٢لوثيقـــة القانونيـــة نـــص الأمـــر الصـــادر في ا
ــرعة أو الوثيقــة الدســتورية لســنة  «الدســتوري هــو  ، والضــما�ت la Charte de 1830 ١٨٣٠شــرح أحكــام الشِّ

  . » التي تقررها الوثيقة المذكورة institutions politiquesالسياسية الفردية، والمؤسسات 
وكانــت الوثيقــة تتضــمن الأحكــام الخاصــة �لملــك ووراثــة العــرش والــوزراء وا�لســين، أمــا الضــما�ت الفرديــة فكــان        

ة الـتي كـان يعمـل "غيـزو" علـى المقصود �ا الحقوق الأساسـية للأفـراد أي الحقـوق والحـر�ت العامـة. أمـا الفلسـفة السياسـي
كسب الرأي العام الفرنسي إلى جانب النظام الدستوري الجديد الذي جاء بـه ميثـاق أو   أولاً تحقيقها فكانت تستهدف 

والقائم على النظام الملكي النيابي البرلماني الحر، والذي عرف �سم "النظام البرلماني الأورليـاني" نسـبة  ١٨٣٠دستور سنة 
مـن الناحيـة الدسـتورية  تكـوين مـذهب خـاص لفكـرة و�نيـاً  لويس فيليب الـذي كـان ينتمـي إلى أسـرة أورليـان.إلى الملك 
  =                                      فكرة الحرية.          يرتبط ب   Doctrine du constitutionnalismeالسياسية
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نيابياً حراً، فلقد كان لهذا أثره في تعريـف القـانون الدسـتوري،  الحكم في عصر لويس فيليب كان نظام إلى أن=    ونظراً 

 «:  فــأدى ذلــك �لفقهــاء في القــرن التاســع عشــر إلى تعريفــه �نــه عبــارة عــن
 «الـبلاد ذات  إلا في ، و�لتـالي لا يوجـد القـانون الدسـتوري

 الأنظمة النيابية الحرة .
د. منـذر الشـاوي، القـانون الدسـتوري، الجـزء الأول (القـاهرة، منشـورات العاتـك لصـناعة الكتـب، توزيـع  :في ذلك انظر 

د. رمــزي طــه الشــاعر، القــانون الدســتوري "النظريــة  ومــا بعــدها؛ ٩)، ص٢٠٠٧المكتبــة القانونيــة ببغــداد، الطبعــة الثانيــة 
د. إبــــراهيم  ؛٢٧، ص)١٩٩٧ ســــنة والنظــــام الدســــتوري المصــــري" (القــــاهرة؛ مطبعــــة جامعــــة عــــين شمــــس، طبعــــةالعامــــة 
 ؛٢٠، ١٩ص ،) ٢٠٠٠، القانون الدستوري "النظرية العامة" ( القاهرة؛ دار النهضة العربية، الطبعة الثانية سنة درويش

 ـ ماهيـة القـانون الدسـتوري الوضـعي"مشـكلة الدسـتورية ــنظريـة العامـة لل"ال القـانون الدسـتوري ؛د. عبد الفتاح سـاير دايـر
  .١٣٥، ١٣٤ص)، ٢٠٠٤الثانية، (القاهرة، مطابع دار الكتاب العربي، الطبعة 

(Paris; Montchrestien,  Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André; 
Deuxième Edition, 1967), pp.611– 614.                                                                                      

 Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Ottoانظـر : ) ١( 
(Paris Dalloz, 21e édition  Droit constitutionnelPfersmann, André Roux, Guy Scoffoni; 

Edition, 2019), p.15.                                                                                                              
  . ١٢٦سابق، صالرجع المد. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، :  ظران ) ٢ (

(Paris, Dalloz, 2ème  nelInstitutions politiques et Droit constitutionPrélot, Marcel; 
éd.,1961), p.30.                                                                                                                                     
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، ١٩٢٣/نيسـان سـنة أبريل ١٩صـدور دسـتور  في مصـر إلا بمناسـبة » القانون الدسـتوري «لم يستخدم اصطلاح  ) ١ (

، مثـل : القـانون النظـامي الصـادر في أول مـايو/أ�ر » القـانون النظـامي «أما قبـل هـذا التـاريخ فكـان الشـائع اصـطلاح 
، وكانـت هنـاك اصـطلاحات أخـرى أقـل شـيوعاً ١٩١٣، والقـانون النظـامي الصـادر في أول يوليو/تمـوز سـنة ١٨٨٣سنة 
  .» القانون الأساسي «، أو » نظام السلطات العمومية «: مثل

" (القـاهرة؛ مجلـس الشـورى، مركـز ٢٠٠٧حـتى  ١٨٢٤موسوعة الدساتير المصرية والو�ئق المتعلقة �ا "الفـترة مـن  انظر :
  ) .٢٠٠٧المعلومات، الطبعة الثالثة، يوليو 

عــربي مدينـة دمشــق، بعـد الـتخلص مــن ربقـة الحكـم العثمــاني البغـيض الـذي اســتمر لمـدة أربعـة قــرون، دخـل الجـيش ال)  ٢( 
حكومـة وطنيـة  ١٩١٨أيلـول  ٣٠وارتفع العلم العربي في سمائها، وبعد دخـول الأمـير فيصـل إلى دمشـق تشـكلت بتـاريخ 

عضــواً يمثــل الأمــة  ٨٦( وهــو مجلــس منتخــب مكــون مــن  المــؤتمر الســوري العــامبر�ســة رضــا �شــا الركــابي، وتم انتخــاب 
المـــؤتمر الســـوري (في مقـــر النـــادي العـــربي وعقـــد ســـاحلية والجنوبيـــة "فلســـطين")،  الســـورية بمناطقهـــا الـــثلاث الداخليـــة وال

واتخذ قراراً �لإجماع  )،١٩٢٠ـ تموز  ١٩٢٠آذار ( والثانية) ١٩١٩ـ كانون أول  ١٩١٩أوائل حزيران (دورته الأولى بدمشق) 
�مــاً، وإنشــاء حكومــة ملكيــة نيابيــة  يــنص علــى اســتقلال الــبلاد الســورية بحــدودها الطبيعيــة بمــا فيهــا فلســطين اســتقلالاً 

الإجمـاع أيضـاً تقـديم العـرش لسـمو في ، كمـا تقـرر مجلس نيابي و�سيسي في الوقـت نفسـهمسؤولة أمام المؤتمر الذي هو 
  . (ملك الحجاز وأمير مكة) الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي 

السـوري تدعمـه غالبيـة قويـة في المنطقـة الـتي أعلـن فيهـا  وكان المؤتمر السوري يعمـل خـلال ذلـك كهيئـة ممثلـة للشـعب     
أن يعُِـدَّ دسـتوراً التي أعقبت إعلان الاسـتقلال، وانتظـرت منـه الأمـة  المدةالاستقلال على الأقل، وقد ظل منعقداً طوال 

تشكلت  إذ، وهو ما تم فعلاً  مبنياً على مبادئ الدول الملكية البرلمانية الديمقراطية اللامركزية يتعلق بسور� الطبيعية كلها،
مشــروع اللجنــة بر�ســة هاشــم الأ�ســي لوضــع مشــروع الدســتور، وبعــد عشــرة أســابيع وضــعت  عضــواً  عشــرينمــن لجنــة 

ـ علـــى أســـاس النمــاذج الديمقراطيـــة في الـــدول ـــ مـــادة /١٤٧/يتـــألف مــن ـ وكـــان ـــ القــانون الأساســـي للمملكـــة الســـورية
، ونوقشت مواده السبعة الأولى، وتمت المصـادقة ١٩٢٠تموز  ٣المواد للمرة الأولى في الأوربية، وانتهت اللجنة من تدقيق 

 يســتمر في مداولاتــه لإقــرار �قــي مــواد مشــروع الدســتورأن المــؤتمر ولم يســتطع ، ١٩٢٠تمــوز  ١٣عليهــا مــن قبــل المــؤتمر في 
خطــيرة  ومــا تــلاه مــن أحــداث) ١٩٢٠تمــوز  ١٤غــورو (في اشــتداد الأزمــة بــين ســورية وفرنســا إثــر إنــذار الجنــرال إلى نظـراً 

=       تمثلــــت في اســــتقالة حكومــــة هاشــــم الأ�ســــي وحــــلّ الجــــيش واضــــطراب الأحــــوال في دمشــــق، وتحــــرُّك الجــــيش الفرنســــي 
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) من لبنان (البقاع) �تجاه دمشق واحتلالها عسكر�ً. وبمغادرة الملـك فيصـل الأول دمشـق انتهـى ١٩٢٠تموز  ٢٤في (= 

  .للانتداب الفرنسي في سورية، وخضعت البلاد الملكيالحكم 
  راجع في التفاصيل :

)، وقـد نشـرت ١٩٧١( القاهرة؛ دار المعارف بمصر سـنة  ١٩٢٠ـ  ١٩١٨خيرية قاسمية؛ الحكومة العربية في دمشق بين 
وراق ) نقــلاً عــن أ ٣٠٩ـ  ٢٩١في ملحــق الكتــاب ( ص(القــانون الأساســي للمملكــة الســورية) المؤلفــة نــص الدســتور 

  حسن الحكيم .
ـ يحيى سليمان قسام ؛ الموسوعة السورية الحديثة، ا�لد الأول، الجزء الثاني ( لبنان، بيروت، دار نوبليس للنشر والتوزيـع، 

 وما بعدها . ١٢١)، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى 
  ثال :ومن بين المؤلفات الجامعية التي انتشرت بخصوص المقرر المذكور، نذكر على سبيل الم ) ١ (

(دمشــق، طبعــة  الحقــوق الدســتورية)؛ د. فــؤاد شــباط، ١٩٤٧(دمشــق، طبعــة  الحقــوق الدســتوريةد. عــد�ن الأ�ســي، 
  ) .١٩٥٥(دمشق، طبعة  الحقوق الدستورية)؛ د. منير العجلاني، ١٩٥٣

، ) ١٩٩١طبعــة  ( دمشــق؛ مطبعــة الروضــة،انظــر : د. كمــال الغــالي، مبــادئ القــانون الدســتوري والــنظم السياســية  ) ٢ (
  . ٢مع الهامش رقم  ٧ص
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  )، كدســــــتور الأدويــــــة  Pharmacopoeia �للغــــــة الإنجليزيـــــة(  دســــــتور الأدويــــــةولهـــــذا شــــــاع اســـــتخدام مصــــــطلح  ) ١ (

دستور ، ودستور الطب)، وصيغ وأساليب إعداد مجموعة من المنتجات الدوائيـة كتاب يتضمنالأمريكي أو البريطاني (
  الخ . ...، الصيدلة
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ـــيرانظـــر :  ) ١ ( )،  ٢٠٠٤الطبعـــة الأولى مجمـــع اللغـــة العربيـــة،  القـــاهرة،("حـــرف الـــدال" ، الجـــزء الســـادس المعجـــم الكب

التاســعة  الطبعــة، الكاثوليكيــة ة(بــيروت، المطبعــ والأدب والعلــوم المنجــد في اللغــة، اليســوعي لــويس معلــوف؛ ٢٩٥ص
تحقيــق ودراســة محمــد  معجــم التعريفــات،لجرُْجَــاني، ؛ علــي بــن محمــد الســيد الشــريف ا ٢١٤، صعشــرة، بــدون �ريــخ)،

  . ٩١)، ص٢٠٠٤صدِّيق المِنشاوي (القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، طبعة 
  . ٢٩، ٢٨ص د. بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية، بلا �ريخ)، انظر:  ) ٢ (
  . ٢٨٣ص)، ٢٠٠٤مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة  قاهرة،ال( المعجم الوسيطانظر :  ) ٣ (
  ومن الأمثلة على دساتير بعض التنظيمات نذكر الآتي : ) ٤ (

  . ١٩٦٥مارس/آذار عام  ٢١ـ دستور منظمة العمل العربية الصادر في 
  . ١٩٦٤شباط عام فبراير/ ٩ـ دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر في 

  . ١٩٤٧ن نيسا ٧ق في دمشالمنعقد بالأول  التأسيسي ؤتمرالذي أقره المـ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي 
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ــك ) ١ ( دار النهضــة  ،وتطبيقا�ــا في مصــر ( القــاهرةالنظريــة العامــة للقــانون الدســتوري  د. رمضــان بطــيخ، : انظــر في ذل

  .٢١)، ص ١٩٩٩/  ١٩٩٨العربية، الطبعة الثانية 
  .٢٦)، ص١٩٥٢سنة  (الإسكندرية، طبعة" ١"ج د. عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوريانظر:  ) ٢ (
  .١٦، ١٥ص، مرجع سابق، انظر: د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية ) ٣ (
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 ;London:  Century Britain-thA Companion to EighteenDickinson, H T)ر في ذلـك :نظـا ) ١ (

Historical Association, Blackwell, 2002), Part I (Politics and the Constitution), p.4.         
الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري (الإســكندرية؛ منشــأة المعــارف، طبعــة ، د. عبــد الغــني بســيوني عبــد الله ر :نظــا ) ٢ (

  .١٣٦ح ساير داير، القانون الدستوري، مرجع سابق، صد. عبد الفتا ؛ ٢٩٤)، ص١٩٩٧
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الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري "تحليــــل النظــــام الدســــتوري ، د. إبــــراهيم عبــــد العزيــــز شــــيحانظــــر في ذلــــك : ا ) ١ (

؛ د. محمــد كامــل ليلــة، القــانون الدســتوري (القــاهرة،  ٧، ص) ٢٠٠٠( الإســكندرية؛ منشــأة المعــارف، طبعــة  المصــري"
  . ٣٢د. بكر القباني، دراسة في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ؛  ١٨ص )،١٩٧١ الفكر العربي، طبعة دار

  .٨و  ٧النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص، د. إبراهيم عبد العزيز شيحاظر : ان ) ٢ (
      ؛٢٩٤، ٢٩٣ص مرجــــع ســــابق، ســــتوري،الــــنظم السياســــية والقـــانون الد، د. عبــــد الغـــني بســــيوني : نظـــر في ذلــــكا ) ٣ (

  . ٢٤، مرجع سابق، ص في مصر وتطبيقا�االنظرية العامة للقانون الدستوري  د. رمضان بطيخ،
(Paris: Dalloz, 1948), p.5.                 précis de droit constitutionnel; Prélot, Marcel;  
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  وما بعدها. ٤٤)، ص ٢٠٠٤ �شر، طبعة، بلا (القاهرةي المقارن نظر: د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستور ا ) ١ (

ومـا  ٧٣د. عبد الحميـد متـولي، المفصـل في القـانون الدسـتوري، مرجـع سـابق، ص راجع بخصوص هذه الانتقادات: ) ٢ (
د. ا؛ ومــا بعــده ٨.، مرجــع ســابق، ص .الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري .، د. إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا؛  بعــدها

د. عبـد الفتـاح  ومـا بعـدها ؛ ٢٠ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مرجع سـابق، ص
 .وما بعدها  ١٣٦ساير داير، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص 
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صـة اتفـاق غـير هـو خلا. وهـذا الميثـاق  ١٩٤٣الـذي صـدر في لبنـان في عـام  الميثاق الوطنييعود هذا العرف إلى  ) ١ (

 في(وهـو مسـلم سـني) ورئـيس الـوزراء ر�ض الصـلح  ي (وهـو مسـيحي مـاروني)مكتوب بين رئيس الجمهوريـة بشـارة الخـور 
أو �لوحــدة  ةأن يتخلــى المســلمون عــن المطالبــة �لوحــدة مــع ســوري، أولهــاعلــى ثلاثــة أســس :  م، والــذى بــني١٩٤٣عــام 

أن يتخلى المسيحيون عن طلـب الحمايـة الفرنسـية، ويتضـامنوا ، و�نيهاا�ً ودولة، ويقبلوا بلبنان وطناً وكي ،العربية الشاملة
 فية والوظـائف توزيع مناصب الدولـة الرئيسـهو ، و�لثها. إنشاء الوطن المستقل والدولة والكيان اللبناني فيمع المسلمين 

   .زن كل طائفةتوزيعاً طائفياً طبقاً لو  ميدان السلطة التنفيذية ومقاعد ا�لس النيابي
 الســنية،الطائفــة مــن الــوزراء مســلماً  المارونيــة، ورئــيس طائفــةالمــن الدولــة مســيحياً  بنــاء عليــه تقــرر أن يكــون رئــيس      

رئيس الوزراء وا�لس النيابي، فهما مسيحيان من طائفة الروم  اأما �ئب، الطائفة الشيعيةورئيس مجلس النواب مسلماً من 
وظـل هــذا الميثــاق حاكمـاً للحيــاة السياسـية اللبنانيــة علــى الـرغم مــن تغـير التــواز�ت الطائفيــة في  . ... وهكــذاالأرثـوذكس

التغــير المشــار إليــه مــن أهــم أســباب انــدلاع الحــرب الأهليــة مــن رغم علــى الــالكــم والكيــف معــاً، وكــان اســتمرار العمــل بــه 
تعـديل طفيـف علـى عناصـر المعادلـة السياسـية السـابقة بمـا . ومن المفارقة أنه عندما أريد إدخـال  ١٩٧٥اللبنانية في عام 

لا يمـس ر�سـات السـلطات، وإن كـان يطـاول مـا دو�ـا مـن مناصــب، لم يـتم هـذا التعـديل مـن خـلال نـص دسـتوري، بــل 
وزيــع المقاعــد النيابيــة =        وت تعــديل الدســتور اللبنــانيالــذي أســفر عــن » ميثــاق الطــائف « مــن خــلال ميثــاق جديــد هــو 
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ووظــائف الفئــة الأولى مناصــفة بــين المســلمين والمســيحيين، وذلــك في إطــار تســو�ت مــا بعــد الحــرب الأهليــة، = اللبنانيــة 

  ومَثَّل ذلك أحد أسباب التعقيد الإضافية للعلاقة بين الدستور من جهة و�قي المواثيق القانونية من جهة أخرى .
برلمانيــــة بــــين النظريــــة والتطبيــــق "دراســــة مقارنــــة" (لبنــــان، بــــيروت، انظــــر في التفاصــــيل : د. عصــــام ســــليمان، الأنظمــــة ال

الــنظم ، نيفـين مسـعدد. و  هـلال علــي الـدين؛ د. ٢٤٨_ ٢٤٣)، ص٢٠١٠منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، الطبعـة الأولى 
 ٣١٢،  ٣١١)، ص ٢٠٠٠ طبعـة الوحـدة العربيـة، دراسات يروت: مركز"قضا� الاستمرار والتغيير" (ب السياسية العربية

  . م١٩٥٢ ـ ١٩٤٣ سيد محمد عبد العال، الأزمات الوزارية في لبنان. د؛ 
 ).١٩٩٢ طبعة سنةالدار الجامعية، (الإسكندرية،  لبنان في يالطائفية والنظام الدستور ، محسن خليلد. 

« على أنه : ١٩٥٨من الدستور الفرنسي الحالي لسنة  /١ ـ ٦٦/ تنص المادة ) ١ (
 ،« ثـــامن منــــه المخصـــص للســــلطة ( في البــــاب الالدســــتور الفرنســـي صـــلب في الجديــــدة ه المـــادة ذأدرجــــت هـــوقـــد

  . ٢٠٠٧فبراير/شباط  ٢٣الصادر في  ٢٣٩ـ  ٢٠٠٧ القانون الدستوري رقم بموجب)، وذلك القضائية
      ت المصــــادقة عليــــه في، الــــذي تمــــالأمريكيــــة ةوكــــان ذلــــك بموجــــب التعــــديل الثــــامن عشــــر لدســــتور الــــولا�ت المتحــــد ) ٢ (

إنتـاج أو بيـع أو نقــل  بعـد عــام واحـد مـن المصـادقة علـى هــذه المـادة، يحظـر «والـذي يـنص علـى أنـه :  ١٩١٩ /١/ ١٦
لسـلطا�ا، أو تصـديرها منهـا أو اسـتيرادها  المشرو�ت الكحولية المسكرة داخل الولا�ت المتحدة وجميع المنـاطق الخاضـعة

، إلا أن هــذا التعــديل قــد ألغــي فيمــا بعــد بمقتضــى التعــديل الدســتوري الحــادي والعشــرين » يهــا لغــرض تعاطيهــا للشــربإل
  .١٩٣٣كانون الأول عام /الذي تم إقراره في الخامس من ديسمبر
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  يمكن تصنيف القواعد أو النصوص الدستورية إلى ثلاثة أصناف مختلفة هي الآتية : ) ١ (
 :وصف ��ا دستورية شكلاً لا موضوعاً القواعد التي ت) ١





                                

:  القواعد التي توصف ��ا دستورية موضوعاً لا شكلاً  )٢



 

:  القواعد التي توصف ��ا دستورية شكلاً وموضوعاً ) ٣
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ــك : د. جــورجى شــفيق ســارىا ) ١ ( د. ؛  ٣١، ٣٠، مرجــع ســابق، صأصــول وأحكــام القــانون الدســتوري، نظــر في ذل

  . ١٤،  ١٣امة، مرجع سابق، ص الدستورية الع المبادئ ، الكتاب الأول،القانون الدستوري فتحي فكري،
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Le critère objectif
Le critère matériel 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 



 

                                                 
، )١٩٧٩اللبنـــاني (بـــيروت؛ دار النهضـــة العربيـــة، طبعـــة ســـنة  د. محســـن خليـــل، الـــنظم السياســـية والدســـتور:  نظـــرا ) ١ (

  .٨، ٧ص
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د. عبـــد الغـــني  ؛ ١٣الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري، مرجـــع ســـابق، ص، راجــع في ذلـــك : د. إبـــراهيم شـــيحا ) ١ (

د. ثــروت بــدوي، القــانون الدســتوري ؛  ٢٩٦الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، مرجــع ســابق، ص ،بســيوني عبــد الله
، القــانون الدســتوري المقــارن، مرجــع ســابق، فهمــي ؛ د. عمــر حلمــي ٢٤وتطــور الأنظمــة الدســتورية، مرجــع ســابق، ص

  . ٥٧ص
  . ٢١نظر : د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، صا ) ٢ (
  . ٣٧،  ٣٦مرجع سابق، ص النظرية العامة والنظام الدستوري المصري،  ،الشاعر د. رمزينظر : ا ) ٣ (
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 �نـه الدسـتوري طبقـاً للمعيـار الموضـوعيعـرّف القـانون  إذ، جوليـان لافـرييرمن أنصار هـذا الاتجـاه الفقيـه الفرنسـي  ) ١ (

 م)، ونظــام الحكــم فيهــا (جمهــوري أم مركبــةلــة ( موحّــدة أمجموعــة القواعــد الــتي تحــدد طبيعــة أو شــكل الدو  : «عبــارة عــن 
ونشاط السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ومـا اختصاصات بتكوين و  المبادئ الأساسية الخاصةالقواعد التي تحدد ملكي)، و 

 . » يقوم بينهما من علاقات
,ons Domat Paris, EditiManuel de droit constitutionnel ( Laferrière, Julien : نظــرا

Montchrestien, 2e édition, 1947), p.268.                                                                               

القـانون الدسـتوري يتضـمن القواعـد لكـون في المضـمون  "لافـريير"وتكاد تتفق تعريفات أغلب الفقهـاء مـع تعريـف          
  ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء في مصر : م الحكم فيها، وإن اختلفت معه في الصياغة.المتعلقة �لدولة ونظا

 .سـنة  طبعـة (الإسكندرية؛ منشأة المعارف، القانون الدستوري والنظم السياسيةالأساسية في  المبادئ، سعد عصفور د
واعـــد الـــتي تـــنظم علاقـــة الدولـــة مجموعـــة الق « : ، ويتجـــه ســـيادته إلى تعريـــف القـــانون الدســـتوري �نـــه٢٩، ص) ١٩٨٠

؛ ومقتضــى هــذا التعريــف أن مجــال القــانون »  �لفــرد مــن الناحيــة السياســية، أي الــتي تحــدد التنظــيم السياســي في دولــة مــا
     الدستوري يشمل موضوعين رئيسين : الدولة ونظام الحكم . 

  .هــو الفــرع  «لقــانون الدســتوري �نــه : يعــرف ا إذ، ٢٢القــانون الدســتوري، مرجــع ســابق، صمحمــد كامــل ليلــة، د
الأساســـي للقـــانون العـــام الـــداخلي، ويضـــم مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة الرئيســـية الـــتي تحـــدد وضـــع الدولـــة، وتبـــين شـــكل 
الحكومة، وتـنظم السـلطات المختلفـة فيهـا مـن حيـث التكـوين والاختصـاص مـع بيـان مـدى العلاقـة بينهـا وموقـف الأفـراد 

  . »رد من حقوق وحر�ت، وما عليه من واجبات منها، وتقرر ما للف
 يـرى أن القـانون الدسـتوري  إذ؛  ٣٥، مرجـع سـابق، صأصـول وأحكـام القـانون الدسـتوري، د. جورجى شفيق سارى

الأساسـية الــتي يقـوم عليهـا ا�تمــع في دولـة مـا، فتتضــمن بيـا�ً لشــكل  المبـادئمجموعــة القواعـد الـتي تحــدد  « : عبـارة عـن
العامــة داخلــه وكيفيــة تشــكيلها  والســلطاتوالأيديولوجيــة الــتي يعتمــد عليهــا نظــام الحكــم فيهــا ونــوع هــذا النظــام الدولــة 

واختصاصا�ا وأدائها لوظائفها وعلاقا�ا ببعضها، كما تتضمن تحديداً لمركز الفرد تجاه تلـك السـلطات، مـن خـلال بيـان 
  . » لحقوقه وواجباته داخل ا�تمع
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، القانون الشاعر د. رمزي؛  ١٦٧لك : د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، مرجع سابق، صنظر في ذا ) ١ (

  . ٤١مرجع سابق، صالنظرية العامة والنظام الدستوري المصري"، الدستوري "
 . ١٦١نظر : د. عبد الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، مرجع سابق، صا ) ٢ (
  . ٤١،  ٤٠مرجع سابق، ص،  النظرية العامة  ...."، القانون الدستوري "اعرالش د. رمزينظر : ا ) ٣ (
مـا ورد في البــاب الأول مــن ومـن أمثلــة النصـوص الــتي تحـدد الاتجاهــات السياسـية والاقتصــادية والاجتماعيـة للدولــة، )  ٤ (

ــمَ  إذ، » المبــادئ الأساســية «تحــت عنــوان  ٢٠١٢ســنة الصــادر الدســتور الســوري  البــاب إلى أربعــة فصــول هــذا  قُسِّ
ة تحــدثت عــن المبــادئ السياســية، والاقتصــادية، والاجتماعيــة، والتعليميــة والثقافيــة. فعلــى ســبيل المثــال تــنص الفقــرة رئيســ

تـــنص المـــادة ، و » الشـــعب في ســـورية جـــزء مـــن الأمـــة العربيـــة «الثانيـــة مـــن المـــادة الأولى مـــن الدســـتور المـــذكور علـــى أن : 
لمنظمــــات الشــــعبية والنقــــا�ت المهنيــــة والجمعيــــات، هيئــــات تضــــم المــــواطنين مــــن أجــــل تطــــوير =        ا «العاشــــرة علــــى أن : 
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= ا�تمع وتحقيق مصالح أعضـائها، وتضـمن الدولـة اسـتقلالها وممارسـة رقابتهـا الشـعبية ومشـاركتها في مختلـف القطاعـات 

يقـوم الاقتصـاد الـوطني علـى أسـاس  «/ علـى أن: ١٣ة /تنص الفقرة الأولى مـن المـاد، و »..  وا�الس المحددة في القوانين
تنميــة النشــاط الاقتصـــادي العــام والخـــاص مــن خـــلال الخطــط الاقتصـــادية والاجتماعيــة الهادفـــة إلى ز�دة الــدخل الـــوطني 

التعلــيم والصــحة  « / علــى أن :٢٥وتــنص المــادة / ،» وتطــوير الإنتــاج ورفــع مســتوى معيشـــة الفــرد وتــوفير فــرص العمــل
دمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء ا�تمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميـع منـاطق الجمهوريـة والخ

ـــق  «/ علـــى أن: ٢٦وتـــنص الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة /، » العربيـــة الســـورية ـــف وشـــرف، غايتهـــا تحقي الخدمـــة العامـــة تكلي
ــى أن: ٢٨ة /كمــا تــنص المــاد، »المصــلحة العامــة وخدمــة الشــعب  ــى إنشــاء جيــل  «/ عل يقــوم نظــام التربيــة والتعلــيم عل

التربيـة الر�ضـية دعامـة أساسـية  «علـى أن : / ٣٠/، وأخـيراً تـنص المـادة »متمسك �ويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنيـة
 . » في بناء ا�تمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكر�ً 

(الإسـكندرية؛  د. محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري : ار هذا الرأي نذكر على سبيل المثالمن أنص ) ١ (
ومــا بعــدها ؛ د. ثــروت بــدوي، القــانون الدســتوري وتطــور الأنظمــة  ٤٥٥)، ص١٩٧١ة المعــارف، الطبعــة الثانيــة، منشــأ

 ؛ ٤١مرجـع سـابق، ص، "...النظريـة العامـة "وري القانون الدسـت ،؛ د. رمزي الشاعر ٢٣الدستورية .. ، مرجع سابق، 
 المبـــادئ" القـــانون الدســـتوري د. فتحـــي فكـــري، ؛٣٥د. بكـــر القبـــاني، دراســـة في القـــانون الدســـتوري، مرجـــع ســـابق، ص

  .  ٢٠الدستورية العامة"، مرجع سابق، ص
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Le dualisme: autorité et liberté 
 

 



 

  
 

 
 

 



 

                                                 
، النظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، د. إبراهيم عبد العزيز شيحاومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال :  ) ١ (

،  ٣٠١، مرجـع سـابق ، صالـنظم السياسـية والقـانون الدسـتوري، د. عبد الغني بسـيوني عبـد الله ؛ ١٨مرجع سابق، ص
محمـد حسـنين عبـد د. ؛ ومـا بعـدها ٣٤، مرجع سـابق، ص النظرية العامة للقانون الدستوري ؛ د. رمضان بطيخ، ٣٠٢

ومـا بعـدها ؛ د. جـورجى شـفيق  ٢١)، ص ١٩٩٢ سـنة ( القاهرة؛ دار النهضة العربية، طبعـة العال، القانون الدستوري
  . ٣٥، مرجع سابق، صأصول وأحكام القانون الدستوري، سارى

op.citPolitiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou , ,.:ذلـك نظـر في ا ) ٢ (
pp.25 – 29.                                                                                                                              

ـــين  ١٤، ١٣راجـــع مـــا ســـبق ذكـــره في الصـــفحة  ) ٣ ( (في الهـــامش)، بخصـــوص نشـــأة القـــانون الدســـتوري والـــربط بينـــه وب
  والأنظمة النيابية الحرة .
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 Boris Mirkine-Guetzévitch 

»

«Une technique de la liberté  
 







 




 

 



 

                                                 
Paris: Presses ( Les Constitutions Européennesuetzévitch, Boris; G-Mirkineفي ذلك: نظرا ) ١ (

Universitaires de France. 1951), p.153, 154.                                                                     
7.   , op.cit., p.2Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou, André;  -  

 «علـى أنـه : Benjamin Constant)١٨٣٠ ـ ١٧٦٧( أكَّد المفكر والسياسي الفرنسي بنيامين كونستانت ) ٢ (
 «.  

« pas de liberté sans constitution et réciproquement pas de constitution sans liberté » 
 ,.Histoire des idées politiquesPrélot, Marcel  ,(Paris: Dalloz, 6ème édition, 1977) انظـر :

p.453.                                                                                                                         
) ٣ ( « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la 

séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».                                                
 .١٤ص ،)١٩٩٠(الإسكندرية؛ منشأة المعارف، طبعة : د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري نظرا ) ٤ (
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Technique de l'autorité
 

                                                 
  ;Paris, Recueil Sirey, 2e Précis de droit constitutionnel (Hauriou, Maurice  نظـر :ا ) ١ (

édition, 1929), p.246.                                                                                           
 ;conforme  stitutions politiques:Droit constitutionnel et d'inBurdeau, Georges : نظـرا ) ٢ (

au programme des Facultés de droit et Ecoles d'enseignement supérieur (Paris, 
L.G.D.J., douzième edition, 1966), pp.54, 55.                                                           

  . ١٥رجع سابق، ص مون الدستوري، د. محمد رفعت عبد الوهاب، القان : نظرا ) ٣ (
  : عن ذلك بقوله "بريلو"وقد عبر )  ٤ (

« La science des règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le 
pouvoir politique » .                                                                                                                                                                                  

3è , DallozParis, ( constitutionnel Droitet  politiquesInstitutions Marcel;  ,Prélotنظـر :ا
éd. 1963), p.32.                                                                                                             
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La conciliation de l'autorité et de la liberté

»

 « 
« Le Droit constitutionnel est essentiellement la technique de la conciliation de 
l'autorité et de la liberté dans le cadre de l'Etat-Nation » . 

 







                                                 
 s, Cours de droit constitutionnel et d'institutions politique ,Georges;Vedel : نظـرا)  ١ (

"Les cours de droit" Paris : 1960-1961, p.8.                                                                   
د. ؛   ٢٩٩، مرجـع سـابق، صالنظم السياسية والقـانون الدسـتوري، د. عبد الغني بسيوني عبد الله :في ذلك نظر ا ) ٢ (

  .٢٥، ٢٤، مرجع سابق، صالنظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا
  op.cit., pp………  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,                       .56 ,28.نظر :ا ) ٣ (
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Anarchie 

 





 











 

                                                 
   ;op.cit., pp.27, 28.Droit Constitutionnel ………..Hauriou, André ,                  : رظنا ) ١ (
يضــمن  بمــا كانــت الدســاتير في الــدول المتقدمــة قــد نجحــت في تحقيــق أهــدافها �قامــة تــوازن بــين الســلطة والحريــةلــئن   ) ٢ (

علـى الـرغم ــ  تكفل حسن استقرار ا�تمع ورفاهيته، فـإن الأمـر يكـاد يختلـف في دول العـالم الثالـث إقامة أنظمة ديمقراطية
ــث اتصــالها �لفكــر الــديمقراطي أو  مــن إيماننــا �ن هــذه الــدول لا تقــيم أنظمــة سياســية علــى درجــة واحــدة ســواء مــن حي

تعــبر عــن آليــات ممارســة الســـلطة ســاتير هــذه الدفشــلت دســاتيرها في تحقيــق هــذه الأهــداف وأصــبحت  إذـــ  بعــدها عنــه
ــى حســاب حــر�ت الأفــراد وحقــوقهم الأساســية، بــل إن هــذه الدســاتير لا تحظــى �لاحــترام الواجــب مــن قبــل وتغوّ  لهــا عل

  الحكام في مثل هذه الدول، فهي لا تمثل أكثر من إطار شكلي يستطيع الحاكم أن يطوّعه لرغباته وسلطاته .
ــــك  راجــــع د نصــــار، الوســــيط في القــــانون الدســــتوري ( القــــاهرة؛ دار النهضــــة العربيــــة، طبعــــة ســــنة جــــا رد. جــــاب :في ذل
  . ٣٩،  ٣٨)، ص ١٩٩٦

 ,Paris;  Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel (Jean)): نظــرا ) ٣ (
Montchrestien, 10 éd., 1989), p.17.                                                                                 

  وقد عبر جون جيكيل عن ذلك بقوله :
« De cette vision, il découle que le sens profond du droit constitutionnel, et pour ainsi 
dire sa mission, consiste à organiser, dans le cadre de l'État, une coexistence pacifique 
du pouvoir et de la liberté ».                                                                                                 
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»  « 

                                                 
فرنسـا  فيالقوميـة  هضـاتالوطنية: صـحيفة مـن �ريـخ الن الجمعياتفي التفاصيل : أ. عبد الرحمن الرافعي، انظر  ) ١ (

  وما بعدها. ١٤٧، مرجع سابق، ص�ضولوالأوبولونيا  وألمانيا وأمريكا
, op. cit., pp.255, 257.                      Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  -  

 Supplemented by Full and  ,Constitutional history of FranceLockwood, Henry C.;  -
Precise Translations of the Text of the Various Constitutions and Constitutional Laws in 
Operation at Different Times, from 1789 to 1889 (Chicago and new York: .Rand, 
McNally & Company, Publishers 1890), pp.233-245. (Appendix X. Constitutional Laws 
of 1875).                                                                                                                                 
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la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat   

 
la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics   

 
la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics  

  

  






  
  

 



 

 

 


 

                                                 
  . ٩٧،  ٩٦ص، مرجع سابق، انظر : د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستوري المقارن ) ١ (
 توريالقــانون الدســ، علــى أســاس أن "الدســتور" و" القــانون الدســتوري"بــين اصــطلاحي  الفقــه الدســتورييفــرق  ) ٢ (

ــــة، والــــتي تــــنظم ممارســــة الســــلطة، وتضــــمن الحقــــوق الأساســــية للأفــــراد « : هــــو »، مجموعــــة القواعــــد المتعلقــــة ببنيــــة الدول
ويفيـد هـذا التفريـق  ».ع الدسـتوري، وتحتويهـا الوثيقـة الدسـتورية هذه القواعد عندما تصدر عن المشرِّ « : هو  الدستورو

عنـد دراسـة  المعيـار الموضـوعيتعلق الأمر بدراسة دستور دولة مـا، وإعمـال عندما ي المعيار الشكليفي أنه يجب إعمال 
  القانون الدستوري كعلم أو كفرع من فروع القانون العام (أي عند دراسة موضوعات القانون الدستوري).

عــة . فيصــل كلثــوم، دراســات في القــانون الدســتوري والــنظم السياســية ( دمشــق؛ منشــورات جامعــة دمشــق، مطبانظــر : د
  . ٣٧)، ص ٢٠٠٥ /٢٠٠٤الروضة، طبعة سنة 
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Constitutional Government


 

                                                 
 ;Routledge: Tenth Constitutional & Administrative Law Barnett, Hilaire)   : انظـر ) ١ (

Edition, 2013), p.5.                                                                                                      
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 Constitutionalism 
»


 « 

  »
« 

 

 
Constitutional Regime

Constitutional Government
 
Rule of law



                                                 
   ظر في ذلك :ان ) ١ (
 (Durham: Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy Rosenfeld, Michel;  -

Duke University Press, 1994), p.3 .                                                                                       
: G.P. Putnam's New York( n Political ConstitutionsA History of ModerStrong, C. F.;  -

Sons, First American Edition 1963), p.12.                                                                             

(Delhi, S.  Political organisation and comparative governmentSharan, Parmatma.;  -
Chand & Co, 1965), p.47.                                                                                                     

الـــنظم السياســـية ، د. إبـــراهيم شـــيحا؛ ٤٧، ٤٦مرجـــع ســـابق، صالقـــانون الدســـتوري،  ،د. رمـــزي الشـــاعرانظـــر :  ) ٢ (
د. عبد  ؛٥٢. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، صد؛ ٢٩ـ ٢٦، مرجع سابق، صوالقانون الدستوري

  .١٧٦ـ ١٧٢الفتاح ساير داير، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص
44.      -….., Ibid., pp.40Constitutionalism Rosenfeld, Michel.;   

                p.6.     , op.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;   
ــين مصــطلحي ) ٣(  ، علــى أســاس أن » Légalité «و »Légitimité «يميِّــز الفقــه القــانوني الغــربي ب

تشــير بمــدلولها الــدقيق إلى شــرعية الســلطة القائمــة مــن حيــث صــلاحيتها كســلطة للأمــر الــذي يســتوجب  الشــرعيةلفظــة 
يــديولوجيات)، ومــن ثم في مجــال هــا في مجــال الفلســفة السياســية (الأشــرعية لــذلك تقــع في جملتالتكليــف �لطاعــة، وأن ال

الـتي تعـني ـ في إطـار الدولـة الغربيـة الحديثـة ـ قيـام السـلطة مـن �حيـة وقيـام نظـام قـانوني مـن  المشـروعيةسـابق علـى مجـال 
       بكــل قضــا�ها المشــروعيةنهــا . ومــن هنــا فــإن �حيــة أخــرى، والتــزام الأولى بــذلك النظــام القــانوني في كــل مــا يصــدر ع

ــــ ـــــ في ظــــل الدولــــة الغربيــــة الحديثــــة ـ ــــك  ـ هــــي مــــن شــــأنـ          أن هــــذه النظريــــة تعــــنى بتحليــــل =  النظريــــة القانونيــــة للدولــــة، ذل
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Police State


 
 

 


Totalitarian States
 

                                                                                                                        
ي للدولـة، بكل قضا�ها في خارج إطار النظام القـانوني الوضـع الشرعية= الدولة من حيث هي نظام قانوني، بينما تقع 

  وهي سابقة في الوجود عليه. 
(القاهرة، المكتب المصري الحديث، طبعة  السياسية" للمعرفة العامة انظر : د. محمد طه بدوي النظرية السياسية "النظرية

 .١٠٥)، ص١٩٨٦سنة 
س الوحيـــد لمشـــروعيَّة لكنّهـــا الأســـا إنَّ ســـيادة القـــانون ليســـت ضـــما�ً مطلـــو�ً لحريَّـــة الفـــرد فحســـب، «: ولهـــذا قيـــل  ) ١ (

  ).. (» السُّلطة في نفس الوقت
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بمجـــرد نجـــاح الانقـــلاب أو الثـــورة في دولـــة مـــا يســـقط عـــادة الدســـتور القـــائم، كمـــا تســـقط الحكومـــة المشـــكلة وفقـــاً  ) ١ (

قديم دستور آخر جديد، ولكن إلى أن يوضع هذا الدستور الجديـد لأحكامه، لذلك فإنه يجب أن يقوم مقام الدستور ال
 «   Gouvernement de Fait (or De «(حكومة قيـادة الثـورة)، تعـرف �سـم حكومة مؤقتة تنشأ 

Facto Government) ًع، وإنمــا تســتمد ســلطتها مــن الواقـــ ،، وقــد سميـــت كــذلك لأ�ــا لا تتلقــى عــادة تفويضــاً شـــرعيا
فأغلــب الحكومــات الــتي تقــوم نتيجــةً لحركــاتٍ ثوريــة هــي حكومــات فعليــة أو واقعيــة، وذلــك لأن رجــال الحكــم لم يتقلــدوه 
بعد اتباع الإجراءات والأوضـاع الـتي نـص عليهـا الدسـتور، وإذا كـان تكـوين تلـك الحكومـات يـتم في غـير اتبـاعٍ للأوضـاع 

كــذلك مــن �حيــة أخــرى لا يــزاول فيهــا الحكــام ســلطتهم طبقــاً لتلـــك   والشــروط الــتي تقررهــا النصــوص الدســتورية، فإ�ــا
  الشروط والأوضاع التي تقررها نصوص الدستور والقوانين النافذة . 

، تتـولى الســلطة لفــترة مؤقتــة إلى » « : الســمة الأولى أ�ـاوتتميـز الحكومــة الواقعيــة بسـمتين أساســيتين        
 «قامـت مـن أجـل تحقيقهـا؛ أمـا السـمة الثانيـة، فتتمثـل في أ�ـا حكومـة تقـوم علـى مبـدأ  حين إنجاز الأهداف الـتي

« ،دون أن تفصل بينهما، ولذلك فهي عادة من تجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية  إذ
 لثـورة إلى خشـية رجـال الثـورات مـن حـدوث . ويرجـع سـبب تركيـز السـلطات في يـد حكومـة ا

  من جانب أعداء هذه الثورة . La Contre Révolutionحركة ثورية أو انقلابية مضادة 
  

  (مع الهامش) . ١٤٩، ١٤٨راجع في التفاصيل : ما سيأتي ذكره في الصفحة 
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 Lord Acton (1834–1902)


Gustave Le Bon (1841-1931)





 






 

 


 
 


 

 

 




;ress, (New Haven & London: Yale University P Lord Acton Hill, Rolandانظـر :  ) ١(                                                  
2000), p.300.                                                                                                      

  .١٧٧ص القانون الدستوري والأنظمة السياسية ...، مرجع سابق، د. عبد الحميد متولي،انظر :  ) ٢( 
 .٢٠، مرجع سابق، صن الدستوري: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانو  نظرا ) ٣ (
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  .  ٨،  ٧راجع ما سبق ذكره في الهامش من الصفحة  ) ١ (
  (في الهامش). ٥٢نظر : د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، صا ) ٢ (
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                                                 ) ١ ( Le pouvoir constituant est généralement défini comme « l'organe bénéficiant de la 
compétence constitutionnelle, c'est à dire doté du pouvoir d'adopter une constitution ou 
une modification de la constitution en vigueur ».                                                                 

 ;.Paris;  utionnelDictionnaire constitDuhamel, Olivier and Yves Mény, eds)انظــر :
Presses Universitaires de France, 1992), p.777.                                                                  

  لمزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة التأسيسية وأنواعها وصلاحيا�ا، راجع : ) ٢( 
Mémoire du D.E.A. de Droit , Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler, 

public,  Directeur de recherches: Prof. Dmitri Georges Lavroff, Université de Bordeaux 
I, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques, 1992, p.93.                                       
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Le pouvoir constituant originaire







 

 

 


 


 
 








 






                                                 
   ;op.cit., p.45.                           oir constituant originaireLe pouvKemal Gözler ,انظر : ) ١( 



  

 
- ٤٣ - 

  





 

 




 


État unitaire Etat fédéral


USSR
Czech Republic

Slovakia Republic
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Nazi Germany 
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Le pouvoir constituant institué ou dérivé

institué dérivé



 

 

 
 

 

 


 
 

 
 

 

 


                                                 
    تتويجــاً لنضــال الشــعب علــىو�تي إنجــاز هــذا الدســتور ... «أنــه :  ٢٠١٢ورد في مقدمــة الدســتور الســوري لســنة )  ١ (

  .»الخ  ..، والمتغيراتت طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولا
   ;op.cit., p.778.                             constitutionnel DictionnaireOlivier Duhamel ,انظر : ) ٢( 
   وما بعدها ). ٣١٧(ص المؤلَّفراجع في تفاصيل شرح هذه المادة الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا  ) ٣ (
  s, op.cit., p.533.itutionnel et d'institutions politiqueCours de droit const ;Vedel  انظر : ) ٤( 
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   ).وما بعدها ١٢٢(صالمبحث الأول من الفصل الثالث من القسم الأول من هذا المؤلَّف  راجع ) ١ (
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Fundamental Law



جيللينــكJellink

 كاريــه دي
Carré de Malbergمـالبرغ
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لأن قواعــد  المقصــود �لدســاتير في هــذا الصــدد، النــوع المــدوَّن منهــا، أي الدســاتير المكتوبــة دون الدســاتير  العرفيــة، وذلــك ) ١( 

هذا النوع الأخير من الدساتير تنشأ ـ في معظمها ـ عن طريق العرف الذي يتقرر بمرور الزمن وبتواتر العمـل بـه، والدسـاتير الـتي 
تنشــأ عــن طريــق العــرف لا توضــع ولا تُسَــنّ في وثيقــة مــن الو�ئــق، ومــن ثم فــإن دراســتنا لنشــأة الدســاتير تنحصــر في الدســاتير 

 المكتوبة فقط .
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L'octroi

 Le pacte


 
 


 

 
 

 
 

 


la monarchie absolue
la monarchie limitée

Souveraineté
  




 

                                                 
    ;op.cit., p.274.Manuel de droit constitutionnelLaferrière ,                         انظر : ) ١ (
   ;p.72. , op.cit., lInstitutions Politiques & Droit ConstitutionneArdant             انظر : ) ٢ (
، فعلى سبيل المثال جاء في كس عادة في ديباجتهأسلوب وضع الدستور ينعتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  ) ٣( 

ــــــه =    لــــــويس الثــــــامن عشــــــر الملــــــك الــــــذي أصــــــدره  ١٨١٤(أو الميثــــــاق) الفرنســــــي لعــــــام مقدمــــــة الدســــــتور            عنــــــد اعتلائ
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، �سمنــا لقــد عملنــا �ختيــار� وممارســتنا الحــرة لســلطتنا الملكيــة، ومنحنــا وأعطينــا تنــازلاً وهبــة لرعــا�� : «مــا �تي = العــرش

  . »الدستوري الآتي ...(أو الميثاق) و�لنيابة عمن يخلفنا، وبصفة دائمة، العهد 
« nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et 
accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos 
successeurs, et à toujours, de la Charte il n'y a pas de qui suit ».                                     

   ,op.cit., p.81.             Droit constitutionnel et institutions politiquesBURDEAU ,     انظر :
د. محســن ؛ ١٤١صمرجــع ســابق،  ،ري والــنظم السياســية: د. كمــال الغــالي، مبــادئ القــانون الدســتو في ذلــك انظــر ) ١( 

  . ٥٢٢مرجع سابق، ص اللبناني،  خليل، النظم السياسية والدستور
د. ثــروت ؛  ٧١، مرجــع ســابق، صالقــانون الدســتوري والأنظمــة السياســية ،د. عبــد الحميــد متــولي انظــر في ذلــك : ) ٢( 

  . ٤٢ ص ، مرجع سابق،مصر بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في 
  op.cit., p, Manuel élémentaire de droit constitutionnel;  Vedel        .114.انظر : ) ٣( 
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   ,cit., p.275. , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                             انظر : ) ١(                                                  
منشـــورات مركـــز البحـــوث " (بغـــداد؛ وزارة العـــدل، نظريـــة الدســـتور"ســـتوري القـــانون الد ،نظـــر : د. منـــذر الشـــاويا ) ٢( 

   .٢٢٤، ص)١٩٨١، طبعة سنة )٤(القانونية 
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The Meiji Constitution








 
 


ALBERT I

                                                 
  .١١٨، ١١٧: د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستوري المقارن، مرجع سابق، ص  نظرا ) ١( 
الحــرة، ومــن دون  إرادتنــا يــار� ومحــضأصــدر�، �ختلقــد  قــول الإمبراطــور : وقــد ورد في مقدمــة الدســتور الإثيــوبي  ) ٢( 

الدستورهذا طلبٍ من أحد كائناً من كان، نصّ  
« sans que nul Nous en ait sollicité, Nous avons, de bon vouloir, décret la présente 
Constitution ».                                                                                                           

    ,cit., p.276.                           , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrièreانظر :
  . ٢٥١، ٢٥٠صمرجع سابق، القانون الدستوري،  ،نظر : د. منذر الشاويا ) ٣( 
  .  ٢٠٠٤ الصادر عامالدائم لدولة قطر  من الدستور ١٥٠ألغي النظام الأساسي المؤقت بموجب المادة  ) ٤( 
هي دولة تقع في غربي قـارة أورو�، علـى البحـر المتوسـط، علـى السـاحل Principality of Monacoإمارة مو�كو  ) ٥( 

نظام ملكي أنّ نظام الحكم في إمارة مو�كو هو جدير �لذكر و  الجنوبي لفرنسا، �لقرب من الحدود الفرنسية ـ الإيطالية.
  . ؛ أي يحكم الإمارة أميردستورياثي ور 
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نحـــن ألبـــير الأول، بفضـــل العنايـــة الإلهيـــة، أمـــير  : «تي�مـــا  ١٩١١ســـنة ل إمـــارة مو�كـــو دســـتورجـــاء في ديباجـــة  ) ١( 

مو�كـــو ذو الســـيادة، لقـــد أعطينـــا ونعطـــي لرعـــا��، �ختيـــار� و�لممارســـة الحـــرة لســـلطتنا، �لنســـبة لنـــا كمـــا �لنســـبة لمـــن 
  . »لخ إالتنظيم الدستوري الآتي : ...  يخلفنا،
نظـــراً لأن مؤسســـات الإمـــارة بحاجـــة إلى  « : تي�مـــا  ١٩٦٢المعـــدل لســـنة  مـــارةالإدســـتور جـــاء في ديباجـــة كمـــا       

، تطــوير، واســـتجابة لمتطلبــات الحكـــم الرشــيد، وتلبيـــة لاحتياجــات الســـكان الجديــدة الناشـــئة عــن التطـــورات الاجتماعيـــة
  » .لخ إ.. صاعداً القانون الأساسي للدولة .الدولة دستوراً جديداً، ويعتبر من الآن ف ، منحب سيادتناقرَّر�، بموج

  

( والـــذي تحـــول إلى دســـتور دائـــم  ١٩٧١المؤقـــت لســـنة  دســـتور دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدةجـــاء في ديباجـــة  ) ٢( 
ظـبي ودبي والشـارقة وعجمـان وأم  كام إمارات أبونحن ح : «تي�ما ) ١٩٩٦) لسنة ١دستوري رقم (العديل بموجب الت

  » .لخ إ ... علن أمام الخالق العلي القدير وأمام الناس أجمعين موافقتنا على هذا الدستور.. ن القيوين والفجيرة
  

  �٩٠لأمــر الملكــي رقــم أ/ الصــادر النظــام الأساســي لنظــام الحكــم في المملكــة العربيــة الســعوديةجــاء في ديباجــة  ) ٣( 
. نحن فهد بن عبد العزيـز آل سـعود ملـك المملكـة العربيـة السـعودية .بعون الله تعالى  «: تيهـ ما ��٢٧/٨/١٤١٢ريخ 

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف ا�الات، ورغبةً في تحقيق الأهداف الـتي تسـعى .. .
  » .لخ إار النظام الأساسي للحكم �لصيغة المرفقة ... أولاً ـ إصدأمر� بما هو آتٍ: إليها، 
النظـام  هـذالا يجـري تعـديل « ) علـى أنـه :  ٨٣( وهي المادة النظام الأساسي هذا المادة الأخيرة من  نصتوقد       

  ملكية خاصة .  أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا �رادة» .  هإلا بنفس الطريقة التي تم �ا إصدار 
  

:  تيمـا � )٩٦/ ١٠١سـلطاني رقـم (الرسـوم �لمالصـادر  سلطنة عمانفي  للدولةالنظام الأساسي جاء في ديباجة  ) ٤ (
 الحقبـة خلالت .. �كيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف ا�الا نحن قابوس بن سعيد، سلطان عُمان «

علــى  المنجــزات الــتي تعــود �لخــير مســتقبل أفضــل يتميــز بمزيــد مــنالماضــية. وتصــميماً علــى مواصــلة الجهــد مــن أجــل بنــاء 
الوطن والمواطنين. وتعزيزاً للمكانة الدولية التي تحظى �ا عُمان ودورهـا في إرسـاء دعـائم السـلام والأمـن والعدالـة والتعـاون 

ــى مــا تقتضــيه المصــلحة العامــة. رسمنــا بمــا هــو آتٍ : مــا ) : إصــدار النظــام ١دة (بــين مختلــف الــدول والشــعوب. وبنــاء عل
  لخ .إالأساسي للدولة �لصيغة المرافقة ... 

لا يجري تعـديل هـذا النظـام إلا «  ) على أنه :٨١(وهي المادة  للدولة المادة الأخيرة من النظام الأساسي نصتو       
  . السلطان المنفردةرادة � إلا هذا النظام لا يكونعلى تعديل إجراء أي ن إأي  ». بنفس الطريقة التي تم �ا إصداره
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le pouvoir constituant originaire





 




 



 


Magna Carta


Bill of Rights


Vacance du trône

                                                 
   ;op.cit., p.73.   Institutions politiques et droit constitutionnelArdant (Philippe) ,انظر : ) ١( 
   ;op.cit., p.56.                       Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,    انظر : ) ٢( 
  .١٠٣مرجع سابق، ص ، " ..النظرية العامة  "القانون الدستوري  ،لشاعرد. رمزي ا: في ذلك  نظرا ) ٣( 

cit., p.276.                                   , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
 ;Paris,  Institutions politiques et droit constitutionnelCadart, Jacques): في ذلـك انظـر ) ٤( 

Economica, 3e édition., 1990), p.134,135; Vedel, op. cit., p.75.                                    
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le prince 

Louis-Philippe d'Orleans
 

Roi de France
Roi des Français

 






Act of Settlement 

 




 ;par Francis Hamon et Michel Droit constitutionnelBurdeau, Georges ,:  انظـر ) ١(                                                  
Troper (Paris, L.G.D.J., 21e édition, 1988), p.79; Laferrière, op.cit., p.276.                     

مقابـل قبـول الميثـاق كمـا  «أغسطس/ آب حيث جـاء فيـه :  ٧وهذا ما يظهر بوضوح في إعلان مجلس النواب يوم  ) ٢( 
. وقــد كــان  » عُــدِّل، وبعــد أن يًـقْســم علــى التمســك بــه، ســيدعى لــويس فيليــب إلى العــرش تحــت لقــب ملــك الفرنســيين

أغسـطس/آب ســنة  ١٤(بروتوكـول) حفلـة تنصـيب الملـك الجديـد نفسـها؛ ففـي  الشـكل التعاقـدي ظـاهراً حـتى في مراسـم
إلى قاعــة مجلــس النــواب ولم يجلــس علــى العــرش مباشــرة بــل علــى مقعــد أعُــدَّ (لــويس فيليــب) حضــر دوق أورليــان  ١٨٣٠

ونـودي بـه مـن تلـك بجانبه، وبعد أن تلُيَ عليه الدستور ووافق عليه وأقسم اليمين علـى احترامـه، انتقـل إلى كرسـي العـرش 
  اللحظة ملكاً على فرنسا .
؛ ١٨)، ص١٩٣٧د. وايت إبراهيم، القانون الدستوري (القاهرة، المطبعة العصرية، طبعـة سـنة  انظر : د. وحيد رأفت و

  (مع الهامش). ٢٦٠صمرجع سابق، القانون الدستوري،  ،د. منذر الشاوي
   ;op.cit., p.613.               stitutions PolitiqueDroit Constitutionnel et InHauriou ,نظر :ا ) ٣( 
op.cit., p.197; Droit constitutionnel et institutions politiquesJean;  ,Gicquel ,: انظـر ) ٤( 

Laferrière, op. cit., p.276.                                                                                     
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نـوفمبر  ١١الدستوري حول تكييف الأسلوب الذي تم عن طريقه وضع الدستور الكويتي الصـادر في  الفقهختلف ا ) ١( 

ــق العقــد ، إلا أنــه وضــع إذم ، ١٩٦٢ ــاً  يــرى الــبعض أن الدســتور تم وضــعه نظــر�ً عــن طري الجمعيــة  طةســابو عملي
شـر عمليـة وضـع الدسـتور، نظـراً لأن الأمـير وافـق علـى وحجتهم في ذلك أن ا�لس التأسيسـي هـو الـذي يبا ،التأسيسية

فهـم لم يشـاركوا في  بذلك اشتراك الوزراء غير المنتخبين في عضوية ا�لس، يخلمشروع الدستور كما هو دون تعديل، ولا 
أن ذلـــك للأعضـــاء المنتخبـــين وحـــدهم، هـــذا في التصـــويت علـــى الدســـتور واقتصـــر اشـــتراكهم علـــى المناقشـــة، رغبـــة مـــنهم 

الـذي يكـاد  يذهب الجانـب الأكـبر مـن الفقـهبينما  .الأعضاء المنتخبين من �لإضافة إلى أن الأغلبية في ا�لس كانت
في  ، وحجتهم في ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للحكمالعقد ةوضع بطريق أن الدستور إلىيصل إلى الإجماع 

ــين  ييقــوم ا�لــس التأسيســ« شــاركة فقــررت أن ســجلت صــراحة معــنى التعاقــد والم إذ ،الانتقــال مرحلــة �عــداد دســتور يب
  .  » وإصداره نظام الحكم .. ويعرض الدستور الذي يوافق عليه ا�لس على الأمير للتصديق عليه

أمـير دولـة  نحـن عبـد الله السـالم الصـباح« : جـاء فيهـا  الذي أكده الدسـتور في ديباجتـه الـتينفسه وهذا هو المعنى        
لســـنة  ١علـــى القـــانون رقـــم  الاطـــلاع. وبعـــد .. رغبـــة في اســـتكمال أســـباب الحكـــم الـــديمقراطي لوطننـــا العزيـــز، الكويـــت
صـدقنا علـى هـذا  . وبنـاء علـى مـا قـرره ا�لـس التأسيسـي.  الخاص �لنظـام الأساسـي للحكـم في فـترة الانتقـال ١٩٦٢
الخاصـة بتعـديل  ١٧٤التفسـيرية للدسـتور تعليقـاً علـى المـادة المـذكرة  نفسـه وأكـدت أيضـاً المعـنى.  » وأصدر�ه الدستور

  .» الأمير والأمةاللتين تعاونتا من قبل في وضعه  برضاء الجهتين إلالا يكون تعديل ما للدستور : « الدستور من أنه
 د. عثمـــان عبـــد؛ ١٤٠ـــ١٣٨ص، مرجــع ســـابق، د. عبـــد الفتــاح حســـن، مبــادئ النظـــام الدســتوري في الكويـــت : انظــر

  وما بعدها. ٢٠٤)، ص١٩٨٩ طبعة ،(الكويت الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت
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       "،لشــــعبومعناهــــا "ا Demosهــــي تعبــــير إغريقــــي الأصــــل، مشــــتق مــــن مقطعــــين همــــا :  Democracyالديمقراطيــــة )  ١( 

، أي نظـام الحكـم المسـتمد مـن "ة هـو ""، وبذلك يكون المعنى الحرفي للديمقراطيحكمومعناها " Kratosو 
ــ الــرئيس الســادس عشــر للــولا�ت  Abraham Lincolnوالديمقراطيــة بحســب مــا عــبر عنهــا أبراهــام لينكــولن . الشــعب ـ

  ).عبوللشَّ  ،عب�لشَّ  ،عبحكم الشَّ  المتحدة الأمريكية ـ هي : (
Democracy is a government "of the people, by the people, and for the people''.  

يادة السّــــ : «علــــى أن  ٢٠١٢مــــن الدّســــتور السّــــوري الصــــادر ســــنة انيــــة مــــن المــــادة الثانيــــة لفقــــرة الثّ انصــــت وقــــد       
  .                           » عبعب وللشَّ عب �لشَّ مبدأ حكم الشَّ عب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على للشَّ 

ذاك  «�نـــه:  الدســـتور الـــديمقراطين مـــا ســـبق هـــو مفهـــوم الديمقراطيـــة عمومـــاً، فإنـــه �مكاننـــا أن نعـــرِّف وإذا كـــا      
  . » الدستور الذي يضعه الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، دون تدخل أو مشاركة من جانب الحكام
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L'assemblée constituante
Le principe de la souveraineté nationale 

                                                 
طيات الغربيــــة في صــــور�ا وجــــدير �لــــذكر أن مبــــدأ ســــيادة الأمــــة يعــــد طابعــــاً مشــــتركاً نصــــت عليــــه دســــاتير الــــديمقرا)  ١( 

التقليديــة، ولقــد كــان للفقيــه الفرنســي جــان بــودان الفضــل الأكــبر في إبــراز فكــرة الســيادة كعنصــر مميــز للدولــة عــن ســائر 
ي مجــرد، ممــا لا يكفــي معــه ا�تمعــات الإنســانية؛ وإذا كانــت الدولــة هــي صــاحبة الســلطة السياســية، فإ�ــا شــخص معنــو 

دة، بــل يلــزم تحديــد الصــاحب الفعلــي لهــذه الســلطة، وبمعــنى آخــر تحديــد الأشــخاص الــذين �ــا هــي صــاحبة الســياإالقــول 
تحديـد  فيولقد كان للمضمون الاجتماعي والاقتصادي للمـذهب الفـردي الليـبرالي أثـر كبـير  . يمارسون السيادة في الواقع

ـ ـ ـ كما صاغها روسوـفكرة السيادة في الدولة، فمن خلال نظرية العقد الاجتماعي 
. ـا غـير  وتتميـز هـذه السـيادة��

أو التجزئـة  للانقسـامكما أ�ا غير قابلـة ، Sovereignty is inalienableأو التنازل عنها لجهة أخرى  قابلة للتصرف فيها
Sovereignty is indivisibleذاتية متميـزة، منظـوراً إليهـا كوحـدة مجـردة  لكو�ا، ، وطبقاً لذلك فإن السيادة تلحق �لأمة

مستقلة عـن الأفـراد المكـونين لهـا، فالسـيادة ليسـت ملكـاً لأفـراد الأمـة مسـتقلين، بحيـث يملـك كـل مـنهم جـزءاً منهـا، وإنمـا 
   . د مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه، وهذا الشخص هو الأمةلشخص جماعي واح

 
 ،و�لتـالي فهـي بحاجــة إلى ، فالأمـة كشـخص معنــوي لا يمكـن أن يكـون لهــا إرادة تعـبر عنهـا بــذا�ا

. أشخاص طبيعيين يتحدثون �سمها ويعبرون عنها
 وهؤلاء النواب مستقلون عن �خبيهم لا يخضعون لإراد�م وليسـوا ملـزمين بتنفيـذ مـا يطلبـه ،

لناخبون، لأن النائب يمثل الأمة كلها ولا يقتصر تمثيله على �خبيه ( دائرته الانتخابية ) .هؤلاء ا 
  وما بعدها. ٤٨ص ..، مرجع سابق،د. رمزي الشاعر، الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية انظر في ذلك :

s I & II.          ), Book II, Chapter(1762 The Social ContractJacques; -Rousseau, Jean  
, op.cit., p.58.                       Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler;   



  

 
- ٦١ - 

  


La démocratie représentative 




 







 

                                                 
   ;op.cit., p.59.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,انظر : ) ١( 

طريقـة ممارسـة الشـعب فإن ، ومصدر كل السلطاتالسيادة  صاحبالشعب في الحكومات الديمقراطية هو وإذا كان     
  : لهذه السيادة تتخذ صوراً مختلفة تتمشى مع ظروف الدول وأحوال شعو�ا

العامـة  السـلطاتممارسـة جميـع  نـه يتـولى بنفسـهإالشعب بنفسه جميـع مظـاهر السـيادة بشـكل مباشـر، أي  يباشرفقد  ـ ١
. ويطلق على نظام الحكـم في هـذه الحالـة دون وساطة نواب أو ممثلين عنهمن  والقضائية التشريعية والتنفيذيةفي الدولة : 
  . Direct Democracy ةالديمقراطية المباشر  اصطلاح

ــ ٢ ــين أو نــواب عنــه  ـ ــق عليــه اصــطلاحاً يجوقــد يلجــأ الشــعب إلى انتخــاب ممثل البرلمــان، اســم  تمعــون في هيئــة مجلــس يطل
غـير لديمقراطيـة ا يطلق عليه اسـممحدودة ، وهذا النوع من الحكم  لمدةادة �سمه ونيابة عنه ويترك لهم ممارسة مظاهر السي

  . (أو النيابية) لديمقراطية التمثيليةأو ا Indirect Democracy المباشرة
ــــ ٣ بجــــوهر  وفي ذلــــك أخــــذٌ عنــــه ويعمــــل �سمــــه ( وقــــد يمــــزج الشــــعب بــــين الصــــورتين الســــابقتين، فينتخــــب برلمــــا�ً ينــــوب ـ
في تـولي  ديمقراطية التمثيلية )، ولكن لا يترك له حرية التصرف الكاملة، وإنما يحـتفظ الشـعب لنفسـه بحـق الاشـتراك معـهال

 وهـذا. بجـوهر الديمقراطيـة المباشـرة ) ( وفي ذلك أخـذٌ  الشؤون العامة التي تقتصر في الغالب الأعم على الشؤون التشريعية
ـــة شـــبه وع مـــن الحكـــم يســـمىالنـــ ـــين  Semi-Direct Democracy المباشـــرة الديمقراطي ، فهـــي إذن نظـــام وســـط ب

 كســلطة رابعــةفي هــذه الصــورة  الشــعبالديمقراطيــة المباشــرة والديمقراطيــة غــير المباشــرة ( التمثيليــة أو النيابيــة )، ويظهــر 
  .يمارس عمله إلى جوار السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في الدولة

 طبعــة ســنة ( القـاهرة؛ دار الفكــر العـربي، "الدولـة والحكومــة" الــنظم السياســية ،د. محمـد كامــل ليلـة تفاصــيل :راجـع في ال
  وما بعدها . ٥٠١، ص) ١٩٧١

   ,cit., p.279.    , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                     في ذلك : انظر ) ٢( 
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ــك : انظــر  ) ١(  د. ؛ ٤٧ ص ....، مرجــع ســابق،بــدوي، القــانون الدســتوري وتطــور الأنظمــة الدســتورية د. ثــروتفي ذل

                                                 . ١١٤، ١١٣ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص فتحي فكري،
   ,cit., p.277.  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                 انظر : ) ٢( 

، وفي العــام التــالي ١٧٧٦تمـوز  ٤في اســتقلالها عــن بريطانيـا العظمــى  �لـتتجـدر الإشــارة إلى أن الـولا�ت المتحــدة و      
 (البــالغ عــددها آنــذاك  ، اجتمــع منــدوبو الــولا�ت الأمريكيــة١٥/١١/١٧٧٧للاســتقلال، وتحديــداً في

بنسـلفانيا، و نيوجرسـي، و نيويـورك، و كونكتيكـوت، و رود آيلانـد وبروفيـدنس بلانتيشـوتز، و يج ماساشوسـتس، خلو نيوهامشير، وهي: 
واتفقوا  Congress" أو مؤتمر كونغرس) �يئة "جورجياو ، الجنوبية كاروليناو ، الشمالية كاروليناو فرجينيا، و ماريلاند، و ديلاوير، و 

 « Confederation « يسـمىواع الاتحاد عقد فيما بين هذه الولا�ت نوع من أنيعلى أن 
   =                                  . اتحاد مجموعة من الدول مع احتفاظ كل منها بسياد�ا وحريتها واستقلالها)أي (



  

 
- ٦٣ - 

  


»


                                                                                                                        

ــعتم  ،أي في الســنة الثالثــة بعــد الاســتقلال ،١٧٧٨تمــوز  ٩بتــاريخ و    = ــ بنســلفانيادلفيــا في ولايــة في فيلا التوقي ى عل
، «Articles of Confederation & Perpetual Union «الدسـتور الكونفـدرالي 

)، Maryland بعــد أن صــدقت عليــه آخــر ولايــة (وكانــت ميرلانــد حيــز النفــاذدخــل الدســتور  ١٧٨١ آذار ١وبتــاريخ 
  مادة ) .  ١٣ها ( وكان عدد مواد هذا الدستورعدة بعد ذلك تحُكم بواسطة  ولسنواتظلت البلاد و 

خطير فيما بينهـا،  بين ولاية وأخرى، وسرعان ما بدأت الولا�ت تدخل في نزاع وبمرور الوقت أخذت الصداقة تقلّ      
لفـة متفرقــة، وظهــر خطــر وبـدلاً مــن أن تجمــع الــولا�ت قواهـا وتعمــل كفريــق واحــد متحـد، أخــذت تتجــه في اتجاهــات مخت

يجيـز ) ١٣(المـادة  دسـتور الاتحـاد الكونفـدراليلمـا كـان هنـاك نـص في و  انشقاق الولا�ت لتصـبح بلـدا�ً صـغيرة منفصـلة .
هــذه المــواد بموافقــة كــونجرس الــولا�ت المتحــدة والهيئــات التشــريعية في ســائر الــولا�ت، ولمــا كانــت  علــىدخــال تعــديلات إ

المــذكور ( فــالولا�ت المتحــدة الأمريكيــة، �لــرغم ممــا يــدل عليــه اسمهــا،   الاتحــادوجــود نقــائص في  التجربــة قــد أســفرت عــن
دسـتور المـادة الثالثـة مـن ما نصـت علـى ذلـك ، كلقد كانت بدلاً من ذلك ،اتحاداً كاملاً  كانت أبعد ما تكون عن كو�ا

في سـبيل دفاعهـا المشـترك والمحافظـة علـى  الـولا�ت بـين «League of Friendship « الاتحـاد الكونفـدرالي
في مقدمتها ولايـة نيويـورك عقـد مـؤتمر فيـدرالي يجتمـع فيـه عـدد عدة )، ومن أجل ذلك اقترحت ولا�ت  حر��ا ورخائها

ال تقريـر ، وإرسـدسـتور الاتحـاد الكونفـدراليطة الـولا�ت المختلفـة لمراجعـة وتنقـيح امن المندوبين الذين يجري تعييـنهم بوسـ
بـــذلك إلى الكــــونجرس والهيئــــات التشــــريعية للـــولا�ت المختلفــــة، مرفقــــاً بــــه التعـــديلات والاقتراحــــات الــــتي تجعــــل الدســــتور 

                                                                 الاتحادي متكافئاً مع مستلزمات الحكومة وصيانة الاتحاد .
ــ الـذي أطلـق  مندو�ً ) إلى المـؤتمر، بـدأ هـذا الأخـير �٥٥ت المختلفة مندوبيها ( وبلغ عددهم وبعد أن أوفدت الولا    

ــ أولى جلســاته الرسميــة «  «عليــه فيمــا بعــد  بر�ســة جــورج واشــنطن في  ـ
 تعرف �سم�تت التي  ـ »  « وكـان معظـم الرجـال الـذين وفـدوا  ــ

القائــد ( جــورج واشــنطنمثــل ، وكــان مــن بيــنهم مواطنــون مشــهورون الاتحــادإلى المــؤتمر زعمــاء في ولا��ــم وممــن وقعــوا مــواد 
  .. الخ.. )، وبنجامين فرانكلين، وجيمس ماديسون، وألكسندر هاملتونالعام لجيش الاستقلال

" واقـتراح مـا دسـتور الاتحـاد الكونفـدرالي"مـواد وعلى الرغم من أن المؤتمر الدسـتوري قـد انعقـد بغـرض مراجعـة وتنقـيح     
يكون أفضل، إلا أن الأمر قد انتهى بتلك الدول ـ بدافع من الحرص على مصالحها المشتركة وبتـأثير مـن جـورج واشـنطن 

الــذي كــان يــربط بــين الــولا�ت المختلفــة  » Confederation نفــدراليالاتحــاد الكو  «ـــ إلى أن توافــق علــى تحويــل نظــام 
، وتم وضـــع دســـتور جديـــد لهـــذه الدولـــة الوليـــدة ( وهـــو الدســـتور الحـــالي » Federation الاتحـــاد الفيـــدرالي «إلى نظــام 

 ،عــن الإجمـــاع�غلبيــة بعيـــدة  ١٧٨٧ســبتمبر/ أيلـــول عــام  ١٧للــولا�ت المتحــدة الأمريكيـــة، وقــد تمــت الموافقـــة عليــه في 
  صو�ً، وامتناع ثلاث دول عن التصويت ) . ١٣صو�ً ضد  ٣٩أغلبية 
كضـمان لنفـاذ القاعـدة الدسـتورية "دراســة   المتبادلـة بـين الســلطتين التشـريعية والتنفيذيـةد. حسـن البحـري، الرقابـة :  انظـر

  في الهامش. ٤١٢ص، )٢٠٠٥/٢٠٠٦مقارنة" (القاهرة، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه 
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أثرهـــا الكبـــير في الأخـــذ �ـــذا الأســـلوب، إذ إنـــه بـــينَّ أن  Sieyès" ســـييسوقـــد كـــان لأفكـــار فقيـــه الثـــورة الفرنســـية ")  ١( 

طة ســـلطة اســـريعية)، وأنــه يلـــزم وضــعه بو الدســتور لا يمكـــن أن يكــون مـــن صـــنع ســلطة منشـــأة أو �بعــة (كالســـلطة التشـــ
سَــة أو مُنشِــئَة، وهــذه الســل صــاحبة الســيادة، ومــن ثم تكــون الأمــة وحــدها  بوصــفهاطة لا يمكــن أن تكــون غــير الأمــة مُؤَسِّ

اسـتحالة جمـع أفـراد الأمـة في صـعيد واحـد لوضـع الدسـتور، فإنـه يلـزم انتخـاب إلى المختصة بوضـع الدسـتور، ولكـن نظـراً 
  طة الشعب تكون مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب و�سمه.اسة بو هيئة خاص

   ,cit., p.278.   , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                                     : انظر
  ,cit., p.69.         op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdantانظر في ذلك : ) ٢ (

9.                                                       éd., p.7 cit., 21e , op.Droit constitutionnelBurdeau,  
cit., p.277.                                                , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  

( Paris, Masson, 10e Droit constitutionnel  -Institutions politiques Pactet, Pierre; 
édition, 1991), p.70.                                                                                                               

 عــام كــانون الأول  ٢٧في رومــا بتــاريخ / مــن دســتور الجمهوريــة الإيطاليــة الصــادر ٩١مــن المــادة / ١٨تــنص الفقــرة  ) ٣( 
 موافقـة الجمعيـة التأسيسـيةئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خـلال خمسـة أ�م مـن يصدر الر  «على أن :  ١٩٤٧

  .  »..  ١٩٤٨في الأول من كانون الثاني (يناير)  عليه، ويصبح سار�ً 
نحـن شـعب الهنـد .. وقـد وطـد� العـزم علـى أن : «  مـا �تي ١٩٤٩نـد لسـنة جمهوريـة اله وقد ورد في ديباجة دستور ) ٤( 
في جمعيتنــا التأسيسـية في هــذا اليــوم الســادس  ... . نعلــن بمقتضـي هــذا.،  ن الهنــد جمهوريـة ديمقراطيــة ذات ســيادةقـيم مــن

  » . ، أننا نقبل ونصدر ونمنح أنفسنا "هذا الدستور"  ١٩٤٩والعشرين من تشرين الثاني سنة 
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L'assemblées constituante de type américain 
 


»«Assemblées constituante ad hoc


la convention de Philadelphie 

 
 



                                                 
هـو الدسـتور الوحيـد الـذي وُضِـعَ في  ١٩٥٠وجدير �لذكر أن الدستور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة )  ١( 

د جـاء في مقدمـة )، وقـت هـذه الجمعيـة بر�سـة رشـدي كيخيـاوكانــ بعـد الاسـتقلال ـ عـن طريـق جمعيـة �سيسـية (سـورية 
 «:  هـذا الدســتور مـا �تي

  ...« .  
بعـد أن ، وذلـك ١٩٥٩في الأول مـن حزيـران عـام الـذي أصـدره رئـيس الجمهوريـة وقد جاء في توطئـة هـذا الدسـتور  ) ٢( 

 تمــوز ٢٥رخ في ) بقــراره المــؤ ١٩٥٥ كـانون الأول ٢٩صـادق عليــه ا�لــس القــومي التأسيسـي ( المحــدث �لأمــر المــؤرخ في 
  «: مـا �تي  )١٩٥٧

ــق عــرى الوحــدة القوميــة  : مصــمم؛ .. الأجنبيــةهــذا الشــعب الــذي تخلــص مــن الســيطرة  أن ــى توثي ــى تعلقــه  ...عل وعل
النظام الجمهوري خير كفيـل لحقـوق  أن :ونعلن ؛ ...سيادة الشعب  أساسهاية ديمقراط إقامةوعلى الإسلام ... بتعاليم 

  . » الإنسان...
   ;p.60, 61.                   p, op.cit., Le pouvoir constituant originaireKemal Gözlerانظر : ) ٣( 
   ,cit., p.70.    op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdant                انظر : ) ٤ (
   ;cit., p.197.                , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel: انظر ) ٥( 
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la concentration des pouvoirs
 

 

L'assemblées constituante de type français 
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la dictature d'une assemblée 

 






                                                 
   ;cit., p.197.                , op.nstitutions politiquesDroit constitutionnel et iGicquel: انظر ) ١( 
  ;op.cit., p.70.                      Droit constitutionnel, -Institutions politiques Pactet: انظر ) ٢ (

        cit., p.198.                     , op.Droit constitutionnel et institutions politiquesGicquel;   
   ,cit., p.147.                  op., Institutions politiques et droit constitutionnelArdantانظر : ) ٣ (
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La Convention Nationale







 
 

 







 









                                                 
، مفسدةٌ  سلطـةٍ  كلَّ   إنَّ  « : أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين بقوله وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون ) ١ (

  .'' Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely ''  »ٌ◌ لقةمط مفسدةٌ  المطلقةُ  والسلطةُ 
  .٦٥ـ  ٣٦صمرجع سابق،  ،د. حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ...: انظر 

في مصـــر مــع المقارنـــة �نظمـــة نظــرات في أنظمـــة الحكــم في الـــدول الناميــة وبوجـــه خــاص  ،عبـــد الحميــد متـــولي د.:  انظــر ) ٢ (
، )١٩٩٢لمعارف، الطبعـة الثانيـة سـنة (الإسكندرية؛ منشأة ا الديمقراطيات الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل

  . ٣٢٨، ٣٢٧ص
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les partis politiques


  

les libertés publiques 


 


 
les pressions politiques 

 

                                                 
  .١٣٣: د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستوري المقارن، مرجع سابق، ص نظرا ) ١( 
   ;op.cit., pp.61,62.                    pouvoir constituant originaireLe Kemal Gözler ,انظر : ) ٢( 
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   ;op.cit., p.58.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,انظر : ) ١(                                                  
ماعي، وانتقد الديمقراطية النيابية دافع الفقيه "جان جاك روسو" عن نظام الديمقراطية المباشرة في كتابه العقد الاجت ) ٢( 

إن شعب إنجلترا يظن نفسه حراً، إلا أنَّ ذلك خطأٌ فادحٌ، فهو ليس حراً إلا أثناء فترة  «القائمة في انجلترا قائلاً : 
انتخاب أعضاء البرلمان، وحالما يتم انتخا�م، يعود الشعب لحالة العبودية، وإن سوء استخدامه لحريته في اللحظات 

   . »صيرة التي تكون له فيها الحرية جعله يستحق أن يفقدها الق
   ;Deputies or Representatives), Book III, ch.15 (ContractThe Social Rousseau         انظر :
شـعبية، ويعُتبر روسو من أشد المدافعين عن النظام الديمقراطي المباشر، إذ يرى فيه الترجمة الصحيحة لمبدأ السـيادة ال     

فهــو يــرى أن الســيادة وحــدة لا تقبــل التجزئــة أو الانقســام، ولا يجــوز التنــازل عنهــا، ولهــذا فــإن الإرادة العامــة للشــعب لا 
تقبــل الإ�بــة أو التمثيــل . ومــن أجــل ذلــك هــاجم روســو النظــام النيــابي بشــدة ورأى فيــه إضــعافاً للــروح الوطنيــة للشــعب. 

 أن الديمقراطيــة المباشــرة هــي النتيجــة المنطقيــة فعــلاً لمبــدأ الســيادة الشــعبية، ولكــن ومــن جانبنــا فإننــا نتفــق مــع "روســو" في
هـذه المســألة لا يمكــن أن يحكمهــا المنطــق وحــده، فاختيــار أنظمــة الحكـم لا يعتمــد علــى المنطــق فقــط، وإنمــا يقــوم ويعتمــد 

ازد�د عد سكا�ا، وتشعُّب أعمالهـا، وكثـرة كثيرة متباينة . ففي عصر� الحاضر، وأمام اتساع رقعة الدول و   تقديراتعلى 
مـن الاستعاضـة عـن  ولذلك كان لا بـدّ المباشرة، وظائفها وتعقّدها، لا يمكن إطلاقاً بل يستحيل تطبيق نظام الديمقراطية 

  .)أو التمثيلية النيابيةالديمقراطية  يذلك بنظام الديمقراطية غير المباشرة (أ
  . ٥٠٣،  ٥٠٢، مرجع سابق، ص"الدولة والحكومة" م السياسيةالنظ ،د. محمد كامل ليلة :انظر 
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   ;op.cit., p.63.                           Le pouvoir constituant originaireKemal Gözler ,انظر : ) ١( 
هــذه مظــاهر مختلفــة يُســتدل �ــا عليــه، و  La démocratie semi-directe"  الديمقراطيــة شــبه المباشــرةلنظــام " )  ٢( 

المظاهر يمكن حصرها في أمورٍ ستة هي الآتية : حق الاستفتاء الشعبي، وحق الاعتراض الشعبي، وحق الاقـتراح الشـعبي، 
  وحق الحل الشعبي، وحق الناخبين في إقالة نوا�م في البرلمان، وحق عزل رئيس الجمهورية .

  وما بعدها . ٥١٠، مرجع سابق، ص"والحكومةالدولة " النظم السياسية ،د. محمد كامل ليلة راجع في التفاصيل :
  وما بعدها . ٢٨٠، ص) ٢٠٠٠ سنةطبعة بلا �شر، د. محمد مرغني خيري: الوجيز في النظم السياسية ( القاهرة؛ 

؛ أمـا في معنـاه الاصـطلاحي، »  «الاستفتاء في معناه اللغوي هو )  ٣( 
  ، ويطلـق عليـه �للغتـين الفرنسـية والإنجليزيـة»  «د بـه فيقص

Referendum  ًغير أن كلمة استفتاء قد استخدمت عملاً في البلاد العربية استخداماً واسعاً جعلهـا تشـمل أيضـا .»
« وهـو مـا يطلـق عليـه �لفرنسـية ،

Plébiscite  وهي كلمة لم تترجم إلى العربية �صطلاح مقابـل، وإن كـان الـبعض يطلـق عليهـا اسـم ، 
  (أي طلب الر�سة) . الاستفتاء ينصبّ على شخص رئيس الدولة) أو لكون (

( الإســكندرية؛ دار المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الاســتفتاء الشــعبي والشــريعة الإســلامية  ،ماجــد راغــب الحلــود. :  انظــر
  .وما بعدها  ٩، ص ) ١٩٨٣ سنة الثانية
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 . ١٨١، ص، المرجع السابقالاستفتاء الشعبي ،د. ماجد راغب الحلو:  انظر)  ١( 
   ;op.cit., pp.58 & 63.                originaireLe pouvoir constituant Kemal Gözler ,انظر : ) ٢( 

تقضــي �ن الســيادة في الدولــة مجـزَّأة علــى جميــع أفــراد الشــعب،  وتجـدر الإشــارة إلى أن     
كتابـه   لكل فردٍ جزء منها، وقد أفـاض الفيلسـوف الفرنسـي "جـان جـاك روسـو" في بيـان وتفصـيل هـذه النظريـة، فقـال في

10000 «"العقد الاجتمـاعي": 
1/10000«.  

  Government in General)         , Book III, Ch.I (The Social ContractJacques; -Rousseau, Jeanانظر :
وسـيادة الشــعب مـا هــي إلا مجمــوع الأجـزاء مــن الســيادة الـتي تخــصّ كــلّ فـردٍ مــن أبنــاء الشـعب. وإذا كانــت الســيادة      

النظريـة مـن هـذه الناحيـة مـع سـابقتها (نظريـة سـيادة الأمـة)، إلا  تتفـقوفقاً لهذه النظرية تعدُّ ملكاً �موع أفراد الشـعب، 
في أ�ـا لا تنظـر إلى هـذا ا�مـوع كوحـدةٍ مجـرَّدةٍ لا تقبـل الانقسـام أو التجزئـة، وأ�ـا مسـتقلة عـن الأفـراد  تختلف معهاأ�ا 

ـم بيـنهم بحســب عـددهم، ويكـون لكــلٍ  المكـونين لهـا، وإنمـا تنظــر إلى الأفـراد ذا�ـم وتقــرر اشـتراكهم في السـيادة بحيــث تقسَّ
  منهم جزء من هذه السيادة .

  وما بعدها. ١٤٨ذلك : د. إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، صانظر في 
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« 

                                                 
   ;p.58&, op.cit., pLe pouvoir constituant originaireKemal Gözler                  .63انظر : ) ١( 

إذ يتجــه  اء الدســتوري التأسيســي،فقــه القــانون الدســتوري ينقســم إلى فــريقين بشــأن تكييــف الاســتفت مـن الملاحــظ أن    
الــذي  نفســه فريــق مــن الفقهــاء إلى اعتبــاره تطبيقــاً للديمقراطيــة المباشــرة، بينمــا يــذهب فريــق آخــر مــن الفقهــاء إلى الاتجــاه

  .  الاستفتاء الدستوري التأسيسي مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة عدّ ذهبنا إليه، وهو 
) ١٩٨٩( والمعــدل في ســنة  ١٩٧٩مــن دســتور الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة الصــادر في ســنة  تــنص المــادة الأولى ) ٢( 

 «على أن 


 « .  
 وهو ما حدث �لفعل في فرنسا عند إعداد دستور الجمهورية الرابعـة، فقـد رفـض النـاخبون في الخـامس مـن أ�ر عـام)  ٣( 

(وكانـت نتيجـة التصــويت مشـروع الدسـتور الــذي أعدتـه الجمعيـة التأسيســية الـتي كانـت قــد انتخبـت لهـذا الغــرض ١٩٤٦
إلى ، ممــــا أدى عــــن التصــــويت) ٥٢٦٢٠٣٤" وامتنــــاع  نعــــم"  ٩٤٥٤٠٣٤" و  لا"  ١٠٥٨٤٣٥٩كــــالآتي :   الشــــعبي

النـاخبين في  هيئـةعليـه افقـت ديـد و قامـت بوضـع مشـروع دسـتور ج ١٩٤٦انتخـاب جمعيـة �سيسـية جديـدة في حزيـران 
 "  نعــم"  ٩٢٩٧٤٧٠كــالآتي :   (وكانــت نتيجــة التصــويت الشــعبي ١٩٤٦تشــرين الأول  ١٣الاســتفتاء الــذي جــرى في 

تشـــرين الثـــاني ســـنة  ٢٧بتـــاريخ بنـــاء عليـــه، فقـــد صـــدر عـــن التصـــويت)، و  ٨٥١٩٨٣٥" لا " وامتنـــاع  ٨١٦٥٤٥٩و 
  . ةالرابعالفرنسية دستور الجمهورية  ١٩٤٦

  op.cit., p.561.         Politiqueet Institutions  Constitutionnel Droit, André; Hauriou ,نظر :ا
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هــو مَــن أشــرف علــى ( الــرئيس الثــاني للــولا�ت المتحــدة الأمريكيــة )  John Adams أن جــون آدمــزوجــدير �لــذكر )  ١( 

  .ستور الذي وضعه المؤتمر في مجمله من بنات أفكاره الدستوري وأدار جلساته، ولهذا كان الد المؤتمراجتماعات 
 Wilkie, Richard & Ifkovic, John William; "Massachusetts" Microsoft Student with Encartaانظر :  

Premium 2009[DVD]; "Referendum and Initiative", Encyclopædia Britannica 2008[DVD].         

  هذا الإعلان �لفرنسية : صيغة �تيوفيما  ) ٢( 
« La Convention Nationale Déclare : 1  ''qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui 
est acceptée par le peuple'' ».                                                                                                        

 )( الجمهوري الفرنسـي الشهر الثاني عشر في التقويمهوFructidorفريكتدور  ) ٣( 
  . ١٨٠٥خلال الثورة الفرنسية، ثم تمَّ العدول عنه في سنة  ١٧٩٣الذي تبناه الفرنسيون في عام 

  .)هو الشهر الثالث من التقويم الجمهوري الفرنسي ( Frimaireفريمير  ) ٤( 
 ١٨٧٥، ودســـتور الجمهوريـــة الثالثـــة لعـــام ١٨٤٨، ودســـتور ١٧٩١الفرنســـية لعـــام مـــن الملاحـــظ أن دســـتور الثـــورة  ) ٥( 

  كلها لم تخضع للاستفتاء الشعبي.١٨٣٠و ١٨١٤في عامَيْ  Les Chartesوالدساتير التي عرفت �سم المواثيق 
  . ١٨٣ص، سابق، مرجع الاستفتاء الشعبي ،لود. ماجد راغب الح:  انظر
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  . ١٨٤ص، ، مرجع سابقالاستفتاء الشعبي ،د. ماجد راغب الحلو:  انظر ) ١( 
 )٢ ( «The Constitution of the Russian Federation shall come into force from the moment 

of its official publication according to the results of a nationwide referendum. The day 
of the nationwide referendum of December 12, 1993 shall be considered to be the day of 
adopting the Constitution of the Russian Federation ».                                                        

  The Constitution of the Russian Federation of 25.12.1993 (With amends of  انظـر :
09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001).                                                                                   
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لدســـــتور الجديـــــد ، نتـــــائج الاســــتفتاء علـــــى مشــــروع ا٢٧/٢/٢٠١٢ ثنــــينيـــــوم الا، الســــورية أعلنــــت وزارة الداخليـــــة ) ١ (

ــاء ســا� وكالــة(ونقلــت  ،للجمهوريــة العربيــة الســورية عــدد  إن: « قولــه "محمــد الشــعاراللــواء ") عــن وزيــر الداخليــة للأنب
 ١٤٫٥٨٩٫٩٥٤مــن أصــل  ملايــين أي بنســبة  ٨٫٣٧٦٫٤٤٧المــواطنين الــذين مارســوا حقهــم في الاســتفتاء بلــغ 

 عـدد المـوافقينبلغ «  : نهأ "الشعار" . وأضاف» ١/١/٢٠١٢امنة عشرة بتاريخ يحق لهم الاستفتاء ممن بلغوا الث مليو�ً 
 ٧٥٣٢٠٨وغير الموافقين  ،من عدد المستفتين ملايين مواطن بنسبة  على مشروع الدستور الجديد 

 .» بنسبة ١٣٢٩٢٠، بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة بنسبة  مواطناً 
ينشـر هـذا الدسـتور « ، والـتي قضـت �ن : ٢٠١٢/ مـن الدسـتور السـوري لسـنة ١٥٧بيقاً لنص المادة /وذلك تط ) ٢ (

 . » �فذاً من �ريخ إقراره دويعفي الجريدة الرسمية، 
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Le Plébiscite Constituent

Le Referendum Constituent





 

                                                 
 ٨٢٧،  ٨٢٦مرجـع سـابق، ص ،د. حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ...:  انظر ) ١( 

  ) مع المراجع المشار إليها .الهامش (في
  . ٩٠٧د. حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ....، ص:  انظر ) ٢( 
كما يقول بوردو، الأسلوب العـادي لوضـع الدسـاتير في الأنظمـة  Plébiscite constituantالتصديق الشعبي  يعد ) ٣ (

      .ندما يطُلَب إليه أن يقُرَّ انقلا�ً وَقَع، أو تفويضاً بوضع دستورٍ في المستقبلويتدخل الشعب إما ع الدكتاتورية،
، كــان أبرزهــا الاســتفتاء علــى دســتور عــدة وقــد شــهدت فرنســا تطبيــق الاســتفتاء السياســي (التصــديق الشــعبي) مــرات    

وعلـى رأسـهم �بليـون بـو�برت،  طة مدبري هـذا الانقـلاباسبو  ١٧٩٩تم وضعه عقب انقلاب سنة  السنة الثامنة الذي
المتعلــق بتحديــد  ١٨٠٤بشــأن اســتمرار �بليــون قنصــلاً أول مــدى الحيــاة، وكــذلك اســتفتاء ســنة  ١٨٠٢واســتفتاء ســنة 

الخــاص بتفــويض لــويس �بليـون مــا يلــزم مــن  ١٨٥١تـوارث عــرش الامبراطوريــة في سـلالة �بليــون . وأخــيراً، اســتفتاء سـنة 
وضـع دســتور ألمانيـا النازيــة في عهـد هتلــر، وإيطاليــا . كمـا قــد أُخِـذَ �ــذا الأســلوب ل ١٨٥٢سـلطات لوضــع دسـتور ســنة 

كمــا أُخِــذَ �ــذا الأســلوب أيضــاً في ســورية في عهــد ســبانيا الديكتاتوريــة في عهــد فرانكــو،  ا، و موســيلينيالفاشــية في عهــد 
=      موافقــاً  وعــدّه ٩/١٠/١٩٥٣يخ فيــه بتــار  هض علــى الشــعب لاســتفتائعــر  وضــع مشــروع دســتور إذأديــب الشيشــكلي، 
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يــد العمــل بدســتور عــام الشيشــكلي إلى الاســتقالة، وأعفيــه وقــع انقــلاب عســكري اضــطر  ٢٥/٢/١٩٥٤= عليــه، وفي 

  لسابقة غير شرعية .وعدّت المرحلة ا ١٩٥٠
   (مع الهامش). ١٤٤كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص د. :في ذلك  انظر

 , op.cit., Pp.82, 83. Droit constitutionnel et institutions politiquesBURDEAU,  -  
cit., p.280.                                 , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  -  

د. رمـزي الشـاعر، بعـدها ؛  ومـا ٤٦٠ص، ، مرجـع سـابقالاستفتاء الشعبي ،د. ماجد راغب الحلو: في ذلك  انظر ) ١( 
  .٥١مرجع سابق، ص ،الوجيز في القانون الدستوري



  

 
- ٨٠ - 

  













 
 




 



 

 







 
 





 

 
 



  

 
- ٨١ - 

  

 
 

 
 

 



 

 





 

 


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ٨٢ - 

  

 
 

 
 








 

 


False (illusory) Classification

 






 








 

                                                 
 ;.An Introduction to A History of Modern Political ConstitutionsStrong, C. F ,  : انظر ) ١( 

the Comparative Study of Their History and Existing Form (New York: G. P. Putnam's 
Sons, First American Edition 1963), pp.66, 67.                                                                    

 ;Boston, New  Introduction to Political ScienceGettell, Raymond Garfield)انظـر : ) ٢( 
York: Ginn & Co., Revised edition 1922), p.192.                                                           
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   ;,op.cit., p.66.                                         Modern Political ConstitutionsStrong ,انظر : ) ١( 
د. محســــن خليـــل، الــــنظم السياســـية والقــــانون الدســـتوري ( الإســــكندرية؛ منشـــأة المعــــارف، الطبعـــة الثانيــــة، :  نظـــرا ) ٢( 

  .٧٨، ٧٧؛ د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص٢٧٦، ٢٧٥)، ص ١٩٧١
  .٦٠ص إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق،د. :  نظرا ) ٣( 
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La Constitution coutumière


                                                 
 Constitutional and Administrative LawEwing, K. D;  &Bradley, A.W : في ذلـك انظـر ) ١ (

(London: © Pearson - Longman, 14thedition, 2007), p.5.                                                     
  . ٣٠ص ....، مرجع سابق، د. ثروت بدوي، القانون الدستوري انظر في ذلك : ) ٢( 
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Unwritten Constitution
Un-codified Constitution


 

                                                 
 ;United Kingdom Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex) ;انظـر :  ) ١ (

Harlow, England, Pearson Education, Ninth Edition, 2017), pp.15, 16.                              
 إســـرائيل لكـــل مـــنوحـــدها، فـــإن بريطانيـــا علـــى  )العـــرفي( لـــئن كـــان الفقـــه الدســـتوري يقصـــر الدســـتور غـــير المـــدون ) ٢ (

Israel ونيوزيلندا New Zealand  (غير مقنن). يمكن أن يوصف �نه غير مدون اً أيضاً دستور   
 ;London and New York: Routledge,  Beginning Constitutional LawHoward, Nick)انظر :

First published 2013), p.14.                                                                                          
  .(في الهامش) ٨٩، رسالة دكتوراه، ص.…المتبادلة د. حسن البحري، الرقابة : في ذلك  انظر ) ٣ (

   , op.cit., p.56, et seq.          Constitutional and Administrative LawCarroll ;  -  
, p.23, et seq.     op.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;  -  

 .op.cit., p.12, et seq, Administrative LawConstitutional and Ewing;  &Bradley  -  
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William Pitt  The Bible of the English 

Constitution   
 The Magna CartaThe Great 

Charter of the Liberties of EnglandRebellious 

Barons


 

                                                 
ــك   : )١٢١٦-١١٩٩(الملــك جــون  ) ١ ( لأخيــه ريتشــارد  هنــري الثــاني، تــولى الحكــم خلفــاً انجلــترا كــان خــامس أبنــاء مل

 ، بسـبب» جـون بـلا أرض «) أي Jean sans Terreو�لفرنسـية:  John Lackland. ولقبـه (�لإنجليزيـة: قلـب الأسـد
  م).١٢٠٢(في عام لاكه الفرنسية تجريده من أم

 التـــاريخ جـــزء لا يتجـــزأ مـــن أيضـــاً  يبـــل هـــ نجلـــترا،لإ والدســـتوري التـــاريخ القـــانوني في وثيقـــة مهمـــة هـــي نـــا كـــار�جاالم)  ٢( 
  . السابقة الإمبراطورية البريطانية من نشأتالتي  الدول الحديثة لجميع القانوني والدستوري

تحتــــوي علـــى كثـــير مـــن الأحكـــام الـــتي تصـــون حقـــوق الكنيســــة  لاث وســـتين مـــادةثـــعلـــى هـــذا الميثـــاق ويشـــتمل       
والأشـــراف في مواجهـــة ســـلطات الملـــك، وعلـــى كثـــير مـــن الضـــما�ت الخاصـــة بفـــرض الضـــرائب عـــلاوة علـــى كفالـــة حريـــة 

وقهـــا القضــاء والكثـــير مـــن الحـــر�ت الفرديـــة. فلقـــد نـــص الميثـــاق علـــى �مـــين حـــر�ت الكنيســـة، ولا ســـيما بمـــا اخـــتص بحق
التقليدية �ختيار رؤسائها وانتخـا�م، وعلـى �مـين حقـوق الأشـراف في مواجهـة التصـرفات الملكيـة الـتي كانـت تقـع علـى 
أراضــيهم وملكيــا�م . ولم يقتصــر الميثــاق علــى صــيانة حقــوق الكنيســة والأشــراف، بــل تضــمن كــذلك صــيانة الكثــير مــن 

لتجار حتى �لنسبة للأجانب منهم، كما كفل الحرية الشخصـية لكـل فـرد الحر�ت الفردية؛ فلقد كفل الحرية الاقتصادية ل
لا يجوز إلقاء  «/ التي جاء فيها : ٣٩من أفراد الرعية مهما اختلفت طبقته وتباينت درجته في ا�تمع، وذلك في المادة /

طريقـة كانـت، ولا يمكـن القبض على أي شـخص حـر، أو اعتقالـه، أو نـزع ملكيتـه، أو إبعـاده، أو إلحـاق الضـرر بـه �ي 
اتخاذ أي إجراء في مواجهة الأفراد إلا بموجـب أحكـام قانونيـة تصـدر عمـن هـم مـن طبقـة مماثلـة لطبقتـه، وبمقتضـى قـوانين 

  .»البلاد 
كما عمل على إلغاء الضرائب الاستثنائية المستحدثة وعلى عدم جواز فرض أي ضـريبة إلا بعـد الموافقـة عليهـا مـن        

كـــذلك تعهـــد الميثـــاق �لتـــزام النزاهـــة  تمثـــل الدولـــة، وذلـــك �ســـتثناء بعـــض الضـــرائب المتعلقـــة بنظـــام الاقطـــاع. الهيئـــة الـــتي
والعدالة في الإدارة والقضاء، بحيث لا يمكن محاكمة الفرد أكثر من مرة عن الفعل الواحـد، وبضـرورة محاكمـة الأفـراد دون 

=                                                                                                    ته. وكذلك تحديد العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة.  إبطاء أمام هيئة من المحلفين من طبقة مماثلة لطبق
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Petition of Right 
Bill of Rights  

                                                                                                                        
ت طغيــان الملــك =   والميثــاق العظــيم مــن ثمــار ثــورة لم يقــم �ــا الشــعب، وإنمــا قــام �ــا أصــلاً طبقــة مــن النــبلاء، بعــد أن �

كــل حكــم يصــدر في « أن : يهــدد مصــالح الطبقــة الأرســتقراطية ورجــال الــدين. ولعــل مــن أهــم مميزاتــه أنــه قــد نــص علــى 
/ منه على أن: ٦١ولضمان حسن تنفيذ ذلك، نص الميثاق في المادة /»، المستقبل مخالفاً لقواعده يعد �طلاً ولا أثر له 

خمسـة وعشـرين �رو�ً مـن �رو�ت المملكـة، يكـون لهـا حـق اسـتخدام القـوة ـ وكـل مـن  هيئـةيقـوم البـارو�ت بتشـكيل « 
  .»هذا العهد الطرق المتاحة الأخرى ـ ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في 

 ;.Westport, Connecticut & Magna Carta Drew, Katherine Fischer)في التفاصيل : انظر
London, Greenwood Press, 2004).                                                                                 

(London: Longman, 2003). Magna Carta, Through the AgesTurner, Ralph;  -  
, op.cit., Pp.13, 14 . Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley   -  

للقـانون،  عـدة حصـول انتهاكـاتإلى الملك شارل الأول تشتكي مـن  الانجليزي ي عريضة قدمت بواسطة البرلمانوه ) ١ (
ــ  (خاصـةً الحـرب ضـد إسـبانيا) إعطائـه المـال الكـافي لتنفيـذ سياسـاتهالموافقـة علـى  ـ نظـير وقـد اشـترط البرلمـان علـى الملـك

ــ عـدم سـجن أي  ٢          فرض أي ضريبة من دون موافقة البرلمان ـ عدم١ ضرورة الموافقة على المبادئ الأربعة الآتية:
الاعــتراف بحرمــة ـ  ٣   �رتكــاب أفعــال تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون) �مــةشــخص إلا لســبب (أي بعــد توجيــه 

  . ـ عدم فرض الأحكام العرفية في وقت السلم ٤عدم إجبار الأهالي على إيواء الجند من دون مقابل المساكن و 
   op.cit., p.14.                   Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,: انظر

ــق الأساســية للدســتور البريطــاني،  ) ٢ ( دســتور ونــه بمثابــة الفقهــاء الإنجليــز يعدّ درجــة أن إلى يعــد قــانون الحقــوق مــن الو�ئ
نـــج اأور  (وهــو ولـــيم ق عليـــه الملــك الجديـــدقـــره مجلســا البرلمـــان، وصــدَّ الــذي أقــد جـــاء هــذا القـــانون ـ و  . إنجلــترا الحـــديث

William of Orange  ولـيمالذي اعتلى عرش انجلترا مع زوجتـه مـاري الثانيـة "ابنـة الملـك جـيمس الثـاني المخلـوع" �سـم 
في وجـه  ١٦٨٨هـا عـام التي اندلع لهيب Glorious Revolution" ا�يدة الثورة"من ثمار ـ كثمرة  ١٦٨٩في سنة  الثالث)

المطلــق  الشــعب الإنجليــزي كفاحــه ضــد الســلطان، وتــوج �ــا كه بنظريــة الحــق الإلهــيالملــك جــيمس الثــاني المعــروف بتمسّــ
الإعفاء من تطبيقها،  تعطيلها أو أن ليس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو . وقد تقرر بموجب هذا القانون  للملوك

انتخــاب أعضــاء البرلمــان مــن دون أخــذ موافقــة البرلمــان، وأكــد هــذا القــانون علــى أن  كمــا لــيس لــه أن يفــرض أي ضــريبة
كمــا أكــد علــى أنــه لا يجــوز عرقلــة حريــة الكــلام والمناقشــة داخــل البرلمــان، فأعضــاء البرلمــان   يجــب أن يكــون انتخــا�ً حــراً،

دون أن يتعرضـوا في ذلـك لأيـة مـن ل البرلمـان، أثناء المناقشات التي تجري داخفي يجب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم 
مساءلة أمام أي جهة كانت ( وهـو مـا يعـرف اليـوم �متيـاز الحصـانة البرلمانيـة )، كمـا لا يجـوز فـرض غرامـات �هظـة، أو 

  إنزال عقو�ت قاسية وغير مألوفة .
   t., pp.14, 15., op.ciConstitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley انظر في ذلك :

, pp.25, 26.         op.cit., Constitutional & Administrative LawBarnett, Hilaire;  -  



  

 
- ٨٨ - 

  

« Acts of Parliament »

 « Constitutional Statutes »


 
  

◙Act of Union with Scotland
Great Britain 

◙Act of Union with Ireland
  

◙European Communities Act
 

◙The Northern Ireland ActScotland Act
Government of Wales Act

self-government 
 

◙Act of SettlementRegency Act
 

◙Crown Proceedings Act
 

◙Ministers of the Crown Act 
 

 
◙Great Reform Act

 

                                                 
   ;op.cit., pp.57Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex ,- .58 انظر في ذلك : ) ١ (
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◙Parliament Act


 
◙Representation of the People Act


 

◙Parliamentary Constituencies Act 
◙House of Lords Act

hereditary peers  
◙Fixed-Term Parliaments Act




][ 
◙The Early Parliamentary General Election Act 


 

◙House of Lords Reform Act


 
◙Political Parties, Elections and Referendums 

Act 
◙Political Parties and Elections Act 

 
◙Senior Court Act

Supreme Court of Judicature
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◙Constitutional Reform Act 
Supreme 

Court of the United Kingdom 
◙ Constitutional Reform and Governance Act 





 

 
◙Habeas Corpus Acts 1640–1862

 
◙Race Relations Act

Racial Discrimination 
◙Public Order Act

Common law
 

◙Human Rights Act
 
◙Terrorism Acts

Anti-Terrorism, Crime, and Security Act
 

 
◙Statutory Instruments Act 

  

◙Parliamentary Commissioner Act 
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◙Local Government Act 


 

 Judicial decisions



Royal Prerogative










 
 

 Constitutional Conventions





                                                 
مجموعـــة أحكـــام  أو غـــير مقـــنن، يتضـــمن وبهـــو قـــانون إنجليـــزي قـــديم غـــير مكتـــ  Common Lawالقـــانون العـــام ) ١ (

ونظــر�ت فقهيــة نشــأت ونمــت واســتمدت ســلطا�ا مــن العــرف المتوطــد في الــبلاد منــذ زمــن لا تعيــه الــذاكرة، ثم أضــيفت 
يعتمد أساسـاً علـى الأعـراف  فهووالقرارات الصادرة عن المحاكم الانكليزية تثبيتاً للعرف المذكور، ولهذا  الأوامرإليها كافة 

  .  Judicial decisions & precedents والقرارات والسوابق القضائية Customs & Usages عاداتوال
   ;op.cit., p.23. Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey, A , انظر : ) ٢ (
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Constitutional Morality
 

 
◙

 
◙

 
◙

 
◙

Fixed Term Parliaments Act  
◙Royal Assent
 
 
◙Prime Minister 

   ;61pp op.cit.,, Constitutional and Administrative LawCarroll, Alex.-63           . انظر: ) ١(                                                  
London and New ( Key facts constitutional and administrative lawSellick, Joanne; 

York: Routledge, 4th edition, 2013), p.15.                                                                                      
، إلا أنـه منــذ حـق رفـض التصـديق علــى القـوانينعلــى الـرغم مـن أنـه يملــك في بريطانيـا الملـك  تجـدر الإشـارة إلى أن ) ٢ (

التصـــديق علــى مشـــروع قــانون الميليشـــيا ١٧٠٧عــام عنــدما رفضـــت في ( �Anneريــخ مبكـــر نســبياً مـــن عهــد الملكـــة آن 
قــانون حصـل علــى موافقــة )،لم يسـبق لملــك أن حــاول حجـب موافقتــه عـن مشــروع Scottish militia Billالاسـكتلندية 

مـدخل الفقيـه الإنجليـزي "دايسـي" في كتابـه ( وقد ذكـر .العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحقن إ، أي البرلمان
) هـو حـق غـير مشـكوك في وجـوده، وهـو veto" of the King ''أن مـا يسـمى �عـتراض الملـك (  )لدراسـة قـانون الدسـتور

غـير المتنـازع عليهـا، ولكـن هـذا الاعـتراض لم يمـارس منـذ قـرنين مـن الزمـان علـى الأقـل،   واحد من أكثر الامتيازات الملكيـة
الملــك يجــب  « أو اتفاقـات الدســتور، ومنهــا أن تقاليــدإلى أن هنــاك مبـادئ أساســية عــدة تعــود إلى  "دايســي"كمـا أشــار 

  .»ان مجلسَيْ البرلمأقرَّه أن يوافق ـ أو لا يستطيع الاعتراض ـ على أي مشروع قانون 
مجلـة جامعـة دمشــق ( د. حسـن البحـري؛ دور السـلطة التنفيذيــة في العمليـة التشـريعية في النظـام البرلمــاني البريطـانيانظـر : 

  . ٤٢٣، ٤٢٢ص، )٢٠٠٨، العدد الأول/ ٢٤للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا�لد 
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◙Cabinet
 

◙  
◙ 
◙ 
◙

 
◙




 
◙




 
 

 
 

◙
  

◙
 

◙
Her Majesty’s Official Opposition  

◙ 
                                                 

د.  راجـع:يوتطبيقاتـه في المملكـة المتحـدة، للـوزراء الفردية لمزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية السياسية  ) ١ (
  .٢٨٨ـ  ٢٥٢حسن البحري، الرقابة المتبادلة ....، رسالة دكتوراه، ص

 : راجـعيوتطبيقاتـه في المملكـة المتحـدة، الجماعيـة للـوزراء لمزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية السياسـية  ) ٢ (
  .٢٥١ـ  ٢١٥....، رسالة دكتوراه، صد. حسن البحري، الرقابة المتبادلة 
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◙ 
  

 
 

◙
Commonwealth

  
◙ Governors-General

 
◙Monarch  

 
 

 

 
 

 
 

 








 

 


 

                                                 
  .٣٩ص وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مرجع سابق، د. ثروت بدوي، القانون الدستوري انظر في ذلك: ) ١( 
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Revolutionary Pacts

 
 



Reformatory Constitutions
 

 
 

 
 

 
 

La Constitution écrite



  

  




 
 






                                                 
 ;A Practical Guide to Markus Böckenförde, Nora Hedling & Winluck Wahiuانظـر : ) ١( 

                 International IDEA, 2011), p.v.  : Stockholm, Sweden( Constitution Building  
  . ٨٥مرجع سابق، ص، الدستوري والنظم السياسيةد. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون : انظر  ) ٢ (
 ٢٥شــباط وفي  ٢٤، حيــث صــدرت ثــلاث و�ئــق دســتورية ( في ١٨٧٥ومثــال ذلــك مــا حــدث في فرنســا في ســنة  ) ٣( 

  ) .٤٢: صراجع ( )، وتكوَّن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة ١٨٧٥وز سنة تم ١٦شباط وفي 
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   ;op.cit., p.64.     Modern Political ConstitutionsStrong ,                                انظر : ) ١( 
Chicago: The  ion; The Essentials of a written constitutJudson, Harry Pratt)انظـر : ) ٢( 

University of Chicago Press. I903).                                                                         
 ,.New York: university  The First State ConstitutionsMorey, William C):في ذلـك  نظـرا ) ٣( 

of Rochester, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Volume 
4, No.2, September 1893), Pp.218, 219.                                                                              
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    ;op.cit., pp.47The First American ConstitutionsAdams, Willi Paul ,- .95:في ذلك  نظرا ) ١( 

(Columbia  The Origin and Development of Written Constitutions rgeaud, Charles;Bo -
University; Political Science Quarterly, Volume 7 - Number 4 - December 1892), pp.617, 618.       

  ).٢( في الهامش رقم ١١٦، ١١٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢ (
  Ardant (Phili ;(op.cit., p.57.   Institutions politiques et droit constitutionnelppe ,انظر : ) ٣( 

Making -ConstitutionBrandt, Michele , Jill Cottrell , Yash Ghai and Anthony Regan; 
(Switzerland: Geneva, Interpeace, 2011), p.345.     and Reform: Options for the Process  
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إن قيام الدولة الجديدة ـ التي وصلت إلى مرتبة الاستقلال ـ �عـلان دسـتورها  «الفقيه الفرنسي أندريه هوريو: يقول  ) ١ (

، ويمكـن القـول إن الرغبـة �لـدخول إلى Le maturité politiqueونشره يؤكد ضمناً على بلوغها مرتبة النضـج السياسـي 
لى حفلة ساهرة بثياب الحمام. وفائدة هـذا الثـوب الدسـتوري تتجلـى ا�تمع الدولي بدون دستور، وهو تقريباً كالدخول إ

خصوصـــاً �لنســـبة إلى منظمـــة الأمـــم المتحـــدة؛ فنشـــر الدســـتور هـــو بشـــكل مـــا تمهيـــد ضـــروري للقبـــول في منظمـــة الأمـــم 
�لنسـبة  المتحدة. وهـذه الأخـيرة ـ رغـم عجزهـا ـ فهـي منـبر عـالمي، بـل هـي المنـبر الوحيـد، وهـذا أمـر مهـم بذاتـه، خصوصـاً 

 la Guinée غينيـاإلى الدول الفتية من دول العالم الثالث ... من أجل الدفاع عن حقوقها. وعلى سبيل المثال، أعلنـت 
، يـوم كانـت الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة منعقـدة، ولكـي يسـتطيع الـرئيس ١٩٥٨تشرين الأول عام  ٢استقلالها في 

صـول علـى قبـول الجمهوريـة الغينيـة في المنظمـة الدوليـة، فقـد نشـر دسـتوراً الح Ahmed Sékou Touréأحمـد سـيكوتوري 
قبـــول غينيـــا  ١٩٥٨تشـــرين الثـــاني عـــام  ١٢، وأعلنـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة في ١٩٥٨تشـــرين الثـــاني عـــام  ١٠بتـــاريخ 

  .  »عضواً فيها 
   ;p.81, 82.              p, op.cit., Droit Constitutionnel et Institutions PolitiqueHauriou انظر :

عـلان إبمجـرد  ١٩٦١ /تمـوز عـاميوليو ٣٠قبلت في جامعة الدول العربيـة في أيضاً، على الرغم من أ�ا وفي الكويت      
 ١٤لى ا�تمــع الــدولي إلا في إم ضــالمتحــدة ولم تن مــم تقبــل في الأإلا أ�ــا لم، ١٩٦١ /حزيران عــاميونيــو ١٩اســتقلالها في 

  . ١٩٦٢ عام نوفمبر ١١أي بعد صدور دستورها في ، ١٩٦٣ /أ�ر عاممايو
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مدينـة  ١٥٨يشار إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من القرن الثامن عشر، فقد جمع الفيلسوف أرسطو دسـاتير  ) ١ (

إلى تقييـد يو�نية وغير يو�نية، وكذلك المواثيق والعهود التي انتشرت في القرون الوسطى، فقـد كانـت مدونـة �ـدف كلهـا 
حقــوق الســلطة. إلا أن الجديــد في القــرن الثــامن عشــر هــو ارتبــاط فكــرة الدســتور �لنظــر�ت الســائدة آنــذاك عــن العقــد 
الاجتماعي، وما ينطوي عليه من قيود والتزامات وما يترتب على ذلـك مـن ضـرورة وجـود مجموعـة مـن القواعـد التنظيميـة 

  وثيقة مدونة . تقيم ترتيباً عقلانياً ومتناسقاً تتضمنها
  . ١١٣، مرجع سابق، صد. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية انظر :

ــك : ) ٢ ( د. ثــروت ؛  ٩٠مرجــع ســابق، ص، " ...النظريــة العامــة  "القــانون الدســتوري  ،د. رمــزي الشــاعر انظــر في ذل
ا، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، مرجــع إبــراهيم شــيحد. ؛  ٣٢بــدوي، القــانون الدســتوري ..، مرجــع ســابق، ص

  . ١٧٢، ١٧١مرجع سابق، ص الدستوري،النظرية العامة للقانون  د. رمضان بطيخ، ؛ ٧٢ص سابق،
(London and New York: Palgrave  Constitutional and Administrative LawAlder, John; 

Macmillan, Tenth Edition, 2015), pp.9, 10.                                                                     
Esmein, Adhémar; Éléments de droit constitutionnel français et comparé "Tome 
Premier" (Paris: Recueil Sirey, septième édition, 1921), pp.564, 565.                                
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العقـد الاجتمـاعي
العقــد السياســي





 






 


Federal States 








                                                 
مـا يؤكــد تجسـيد الدســتور لفكـرة العقــد  ١٧٨٠المثــال في ديباجـة دســتور ولايـة ماساتشوســتس لعـام  ورد علـى سـبيل ) ١ (

، السياسـيبقـاء ا�تمـع إن الغاية من �سيس وإدارة الحكومة، والمحافظة عليها، هو ضـمان  «جاء فيها:  إذالاجتماعي، 
لم تتحقـــق هـــذه  وفي حـــال �مـــن وســـلام. الطبيعيـــةم لحمايتـــه وضـــمان تمتـــع الأفـــراد الـــذين يؤلفونـــه بـــنِعَم الحيـــاة، وبحقـــوقه

أمنــه وازدهــاره الإجــراءات الــتي يراهــا ضــرورية لتحقيــق ويتخــذ  الحكومــة، ، فإنــه يحــق للشــعب أن يغــيرِّ الســاميةالأهــداف 
بواســطته الــذي  الاجتمــاعيفهــو نتيجــة للعقــد ؛ لأفــرادمــن التجمّــع الاختيــاري لالسياســي  ويتكــون ا�تمــع .وســعادته
بوساطة قوانين معينة، لأجـل بغية أن يحُكموا ، الشعبمجموع الشعب مع كل مواطن، وكل مواطن مع د مجموع يتعاق

  . »...  لصالح العاما
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 Collapse of 

Communism
 


 
 
 

                                                 
ولهذا لا يمكن أن نجد في التطبيق العملي " دستوراً اتحاد�ً " نشأ بمقتضى العرف أو السوابق التاريخية، فقد صدرت  ) ١ (

  ونةً في وثيقة رسمية، بما فيها دستور الولا�ت المتحدة الأمريكية .جميع الدساتير الاتحادية مد
   op.cit., p.5.             Constitutional and Administrative LawEwing;  &Bradley ,نظر : ا ) ٢ (
مـة ديمقراطيـة نـه لا يمكـن تصـور قيـام حكو إغالى البعض في ضرورة كتابة الدساتير، ووصل �م الأمـر إلى حـد القـول  ) ٣ (

 الراديكـالي ما لم يكن هناك دستور مكتوب يقيِّد الحاكم ويصون حقوق وحر�ت المواطنين، فقد ذهب على سـبيل المثـال
أحــد زعمــاء الثــورة الأمريكيــة، ومــن مناصــري المســتعمرات الأمريكيــة في حر�ــا مــن وهــو ( Thomas Paine بــن استومــ

 «ن : إإلى القـول  )أيضـاً  ةمؤيدي الثـورة الفرنسـيومن أجل الاستقلال، 


 «.  
« A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature of a 
constitution.... A constitution is not the act of a government, but of a people constituting a 
government, and government without a constitution, is power without a right ».                                

 ;New ( Rights of Man, Common Sense, and Other Political WritingsPaine, Thomasانظر :
York : Oxford University Press, 1998), pp.122, 238.                                                  

،    لـيس هنـاك ثمـة تـلازمٍ بـين الديمقراطيـة والدسـاتير المدونـةأنـه لبيـة الفقـه الدسـتوري نعتقد مـع غاومن جانبنا فإننا      
الممارســات  مــا تــزال أغلــب أحكامــه عرفيــة، و إذ لا يمكــن المقارنــة بــين الديمقراطيــة الــتي يقيمهــا الدســتور البريطــاني الــذي

  �خذ بفكرة الدساتير المكتوبة .الدكتاتورية والاستبدادية الموجودة في بعض دول العالم الثالث التي 
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Identical



Flexible Constitutions
Special Procedures

                                                 
 ;Routledge Handbook of Mark Tushnet, Thomas Fleiner and Cheryl Saunders  : انظر ) ١( 

        London& New York: Routledge, First published 2013), p.11. ( Constitutional Law  
 ;Volume 1 (New York: sprudenceStudies in History and JuriBryce, James ,انظـر: ) ٢( 

Oxford University Press, 1901), Essay III (Flexible and Rigid Constitutions), pp.124-2I5.     
  p.49.  op.cit.,, Political Organisation and Comparative Government; P. Sharan انظر : ) ٣( 

� \) آلية تعديل القوانين العادية  تعديل القوانين الدستورية ( (طريقة وإجراءات) آلية 

�  \) آلية تعديل القوانين العادية  تعديل القوانين الدستورية ( (طريقة وإجراءات) آلية 



  

 
- ١٠٣ - 

  


Rigid (or Inflexible) Constitutions 







  
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

Les Constitutions souples





la procédure législative ordinaire 
 

 





                                                 

   ;pp.7,8.(N ConstitutionsBryce, James ,(ew York: Oxford University Press, 1905انظر: ) ١( 
, op.cit., p.65.                                 Modern Political ConstitutionsStrong;  -  

 ; Institutions politiques et droit constitutionnel: Les grands Duverger, Maurice انظر : ) ٢( 
1963), p.222.            septiéme éditions universitaires de France, PresseParis; ( systèmes  

   ;op.cit., p.79.            Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,       انظر : ) ٣( 
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Jean-Louis de Lolme 


The Sovereignty of Parliament  
 


 

                                                 
ة وتفــوق للدســتور علــى لا يكــون هنــاك ســياد إذ( الســمو الشــكلي مزيــةن الدســاتير المرنــة وإن كانــت تفتقــد إأي  ) ١( 

  .  السمو الموضوعية ا مع ذلك تتمتع بمزي، إلا أ�القانون العادي)
  . ١٦٧ل ما سيأتي شرحه لاحقاً، صراجع في التفاصي

 )٢ ( « It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do 
everything but make a woman a man, and a man a woman ».                                 

   ;op.cit., p.41.           Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey , انظر :
تــألف حســبما يــذكره الفقهــاء الإنجليــز، ت ،في المملكــة المتحــدةوتجـدر الإشــارة هنــا إلى أن الســلطة التشــريعية (البرلمــان)     
ـــ مجلــس العمــوم؛ ولهــذا فــإن أي قــانون يصــدر حاليــاً في ٣ـــ مجلــس اللــوردات ٢ـــ الملــك  ١مركبــة هــي:  ثلاثــة عناصــر مــن

شُرعَِّ من قبل عظمـة صـاحبة الجلالـة الملكـة ، بنـاء علـى نصـيحة وموافقـة «  : الآتيةأن تتصدره العبارة من المملكة لا بد 
، . ».عموم، في هذا البرلمان الحالي المنعقد، وبتخويل مـنهم، كمـا يلـي: .اللوردات الروحيين والدنيويين، وأعضاء مجلس ال

أن يمر مشروع القانون بجميع مراحلـه في من وفي ذلك �كيد على أن اتفاقهم جميعاً ضروري لإصدار أي قانون، إذ لابد 
   . ق عليهمن قبل البرلمان، يرسل بعد ذلك إلى الملكة للتصدي همجلسي البرلمان، وفي حال تم إقرار 

 وما بعدها. ٣٤٧راجع في التفاصيل : د. حسن البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ...، ص
 ;Introduction to the Study of the law of the ConstitutionDicey ,راجع في التفاصيل : ) ٣( 

op.cit., pp.84-87.                                                                                                                   
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Fundamental or Constitutional laws

Ordinary laws  



Legislative Assembly 

 Constituent Assembly 


 



 

 



 

                                                 
الدسـاتير لا تثـار إلا في الـدول ذات ا لا وجود لهـا في بريطانيـا، لأ�ـالرقابة على دستورية القوانين  ويلاحظ هنا أن ) ١( 

ـــك لأن مرونـــة الدســـتور تعـــني أن يكـــون في وســـع الســـلطة  التشـــريعية تعـــديل أحكامـــه وقواعـــده عـــن طريـــق الجامـــدة، وذل
التي تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية، فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عـن تطبيـق  نفسها الإجراءات

القانون بحجـة مخالفتـه للدسـتور، لأن نصـوص الوثيقـة الدسـتورية تعـد في مرتبـة مسـاوية للنصـوص التشـريعية العاديـة، ولـذا 
لــه، علــى أســاس أن  دعـي القــانون  )يلغــيينســخ (اللاحــق  القــانونالتشــريع العــادي فيمــا خــالف فيــه الدسـتور أنــه قــد عدَّ

  .The principle Lex posterior derogat prioriالسابق
 ;with a new introduction by A.  General theory of law and state,Kelsen, Hans :انظـر 

Javier Trevifto (first published in 1949, translated reprint by Transaction Publishers, 
New Jersey, 2006), pp.262, 263.                                                                                    

مــن الناحيــة العمليــة إصــدار كــل مــا يــتراءى  ن تقريــر مبــدأ ســيادة البرلمــان علــى هــذا النحــو لا يعــني أن البرلمــان يملــكإ ) ٢( 
لأغلبيــة أعضــائه أن يصــدروه مــن تشــريعات، وأن الأفــراد تبعــاً لــذلك لا يجــدون في ظــل هــذا النظــام أي حمايــة أو ضــمان 

سياسـية فعَّالـة تحـدّ مـن سـلطة البرلمـان إلى مـدى بعيـد. وأهـم هـذه  وتقـديراتعملية  اً لحقوقهم وحر��م. ذلك أن ثمة قيود
" المــــنظَّم الــــذي يضــــع مركــــز الثقــــل في البنــــاء الدســــتوري =            الــــرأي العــــاميــــود في النظــــام الإنجليــــزي هــــو بغــــير شــــك " الق
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Bill of Rights
 William of Orange





OrdersProclamations


 
 

 



Sir Amos 

Magna CartaBill 

                                                                                                                        
= كلــه بــين يــدي جمهــور النــاخبين، وهــؤلاء لــن يــترددوا في ســحب ثقــتهم مــن البرلمــان إذا بــدرت منــه أدنى �درة لإســاءة 

الفردية أو للخـروج علـى أي مبـدأ آخـر مـن المبـادئ الدسـتورية المسـتقرة، استعمال سلطته أو للمساس �لحقوق والحر�ت 
وذلـك بطبيعـة الحــال مـا لم يجـد هــذا الخـروج تجـاو�ً مــع الـرأي العـام نفســه، وحينئـذٍ لا يوصـف تصــرف البرلمـان �نـه مخالفــة 

  دستورية بل يكون في الواقع تعديلاً للدستور. 
لا يســتطيع عمليــاً إصــدار تشــريع يتضــمن تغيــيراً جــوهر�ً في التقاليــد الدســتورية أو وهكــذا، فــإن البرلمــان الإنجليــزي        

الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا إذا حصل علـى تفـويض بـذلك مـن هيئـة النـاخبين، إذ يشـترط أن يكـون 
  هذا الاتجاه الجديد للبرلمان معلوماً لدى الناخبين وقت الانتخاب .

د كمــال أبــو ا�ــد، الرقابــة علــى دســتورية القــوانين في الــولا�ت المتحــدة الأمريكيــة والإقلــيم المصــري، رســالة د. أحمــانظــر : 
  (مع الهامش). ٤٤ص، )١٩٦٠مكتبة النهضة المصرية، طبعة ( دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة

 ;Vol.I,  ,The Law and Custom of the constitutionAnson, William Rنظـر في ذلـك:ا ) ١( 
Parliament "by Maurice L. Gwyer" (London: Oxford, Fifth Edition, 1922),  pp.37, et seq.      
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Mussolini





 

  )


Les lois fondamentales
                                                 

   ,cit., p.282.  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                            انظر : ) ١( 
  .٩٤، ٩٣دستوري، مرجع سابق، صد. محسن خليل، النظم السياسية والقانون ال:  نظرا ) ٢( 
   ;op.cit., p.68.     Modern Political ConstitutionsStrong ,                               انظر : ) ٣( 
   ;op.cit., p.79.             Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,      انظر : ) ٤( 
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Les États généraux 

 



 

 

 
 

 






 

 


                                                 
د. ثــروت ؛ ١٣١اسـية، مرجـع سـابق، ص. كمـال الغــالي، مبـادئ القـانون الدسـتوري والــنظم السيفي ذلـك : د انظـر ) ١ (

  . ٨٤بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، مرجع سابق، ص
الأمــة الــثلاث: رجــال الــدين، مجلــس طبقــات الأمــة هــو هيئــة نيابيــة مؤلــف مــن منــدوبين منتخبــين بواســطة طبقــات  ) ٢ (
نـبلاء، وعامـة الشـعب. وقـد تحـول هـذا ا�لـس إ�ن الثـورة الفرنسـية إلى الجمعيـة الوطنيـة الـتي أصـبحت بمقتضـى إعــلان وال
ـ بنـاء علـى حزيـران انضـم  ٢٧الطبقـات. وفي ألغـي فيهـا التمييـز بـين  إذواحـدة وغـير قابلـة للتجزئـة،  ١٧٨٩حزيـران  ١٧

لي الطبقة الثالثة. من هذا اليوم بدأ التاريخ الحقيقي للجمعيـة الوطنيـة الـتي دعوة الملك ـ ممثلو رجال الدين والنبلاء إلى ممث
، وقـد منحـت هـذه الأخـيرة  L'Assemblée nationale constituante الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـيةأطلـق عليهـا اسـم 

  نفسها حق وضع الدستور من دون أن تتقيد برغائب أو تعليمات من تمثلهم .
ترجمة أحمد حسيب عباس، مراجعة د. السيد صبري (القاهرة، مكتبة الآداب، طبعة فرجيه، دساتير فرنسا، انظر: د. موريس دو 

  . ١٥ـ٢....، مرجع سابق، ص الجمعيات الوطنيةوما بعدها؛ أ. عبد الرحمن الرافعي،  ٢٠، ص)١٩٥٩
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Les Constitutions Rigides






 
                                                 

د. ؛  ٣٧٥لدسـتوري، مرجـع سـابق، صانظر في ذلك : د. عبد الغني بسـيوني عبـد الله، الـنظم السياسـية والقـانون ا  ) ١ (
 . ٧٥ص إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق،

الآتي : جمَــَدَ، يجَْمُــد، جمُــوداً، فهــو جَامِــد. يقــال : جمــَد الفِكْــرُ:  ورد في معــاجم اللغــة بخصــوص معــنى كلمــة  ) ٢( 
بســـبب خـــوف أو دهشـــة. وورد في القـــرآن الكـــريم (ســـورة  لم يتحـــرك ســـكن،. جمــَـد الرجـــل في مكانـــه:  لم يتطـــوَّرانغلـــق، 
  واقفة لا تتحرك.  �بتة: أي )وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ  () قوله تعالى:٨٨النمل/
، في حــين ان الدســاتير والحركــة مــا ينــاقض التطــورفهــم منــه في معناهــا العــربي يُ  جامــدكلمــة ويتضــح ممــا ســبق، أن        

جـــراءات إ، أي اشـــتراط صـــعبة التعـــديل�ـــا أ�لضـــرورة مناقضـــة للتطـــور والحركـــة، بـــل كـــل مـــا يقصـــد �ـــا  الجامـــدة ليســـت
يعـني  ن جمـود الدسـتور لا، إوشروط في أمر تعديلها أكثر شدة وصعوبة مما يشترط في تعديل القوانين العادية، بمعنى آخر

مؤلفات كتب و فهذا المعنى مستبعد عن معنى الجمود المتداول في   ،يجوز تعديل أي نص فيه بدي أو لان الدستور أأالبتة 
  . وليس معنى لغو�ً  اً بصفة خاصة يقصد به معنى اصطلاحي جامد لذلك فان لفظالقانون الدستوري، 

   ;cit., p.80.             , opInstitutions politiques et droit constitutionnelArdant.      : انظر ) ٣( 
pp.7, 8.                                    op.cit.,, ConstitutionsBryce, James;  -  

, op.cit., p.67.Modern Political ConstitutionsStrong;  -  
Institutions politiques et droit constitutionnel, op.cit., p.222.Duverger;  -  
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 . ٣٧٦: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  انظر  ) ١ (
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 (في الهامش) . ٢٠راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١ (
   ;op.cit., p.80.            Institutions politiques et droit constitutionnelArdant ,       : انظر ) ٢( 
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                           دة الخامسة من الدستور الأمريكي على النحو الآتي :وقد جرى نص الما ) ١( 

The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it « :U.S Const. Art.5
necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the 
Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing 
Amendments, which in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as Part of 
this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States 
or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification 
may be proposed by the Congress;….» .                                                                               



  

 
- ١١٣ - 

  


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 




 


 


 
 









 

 

                                                 
 . ٣٧٨سياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص انظر : د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم ال  ) ١ (
  .٢٥٥)، ص١٩٥٧، الطبعة الثانية مطبعة الجامعة السوريةد. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، (انظر :  ) ٢ (

, op. cit., p.288.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  
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  . ٨٦ص ...، مرجع سابق،وري د. ثروت بدوي، القانون الدست انظر في ذلك : ) ١( 
  �للغة الفرنسية : ١٧٩١نص المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام  �تيفيما  ) ٢ (

 « La Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution » .                    

  �للغة الفرنسية : ١٧٩٣ عام قوق الذي تصدر دستورالحمن إعلان  ٢٨المادة نص  �تيفيما  ) ٣ (
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. 
Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».                                 
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  ؛ ١٤٩ون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق، صانظر : د. كمال الغالي، مبادئ القان ) ١ (

  .٢٥٥د. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، مرجع سابق، ص
, op. cit., p.290, 291.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,  
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لكليـة القـانون بجامعـة د. أحمد العزي النقشـبندي، تعـديل الدسـتور "دراسـة مقارنـة"، رسـالة دكتـوراه مقدمـة :  انظر ) ١( 

  . ١٠٧، ص١٩٩٤بغداد سنة 
  �للغة الفرنسية : ١٩٤٦/ من الدستور الفرنسي لسنة ٩٤نص المادة / �تيفيما  ) ٢( 

« Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces 
étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie ».               

  �للغة الفرنسية : ١٩٥٨/ من الدستور الفرنسي لسنة ٨٩نص الفقرة الرابعة من المادة / �تيوفيما  ) ٣( 
«Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté 
atteinte à l’intégrité du territoire».                                                                                        

  �للغة الفرنسية : ١٩٥٨/ من الدستور الفرنسي لسنة ٧نص الفقرة الأخيرة من المادة / �تيفيما  ) ٤( 
«Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la 
Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période 
qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président 
de la République et l'élection de son successeur».                                                                     
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هــذه  تعــديل صــعوبةوجــدير �لــذكر أن صــفة الثبــات والاســتقرار الــتي تتمتــع �ــا الدســاتير الجامــدة، والــتي تنــتج عــن )   ١( 

زمـات الألخطـر الـبلاد  يعـرضروح العصـر وهـو مـا قـد الدساتير، قد تكـون سـبباً لتخلـف هـذه الدسـاتير، وعـدم مسـاير�ا 
 ر القائم .صعوبة تعديل نصوص الدستو  نتيجةالثورات الانقلا�ت و و 
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ــ بحـقّ ـ إلى أنَّ القاعـدة الدسـتورية قاعـدة قانونيـة يتـوافر فيهـا كـلّ عناصـر القاعـدة  غالبية فقهـاء القـانون العـام تذهب ) ١ (

يـــد النصـــوص الدســـتورية، فالقواعـــد ، ولـــيس هنـــاك أدنى شـــك في عموميـــة وتجر قاعـــدة عامـــة ومجـــردةالقانونيــة، فهـــي أولاً 
الدســـتورية في مجملهـــا لا تتعلـــق �شـــخاص بـــذوا�م أو وقـــائع بعينهـــا، ومـــن المعـــروف أن القاعـــدة لا تفقـــد العموميـــة وإن 
تحدَّدت دائرة تطبيقها واقعياً في شـخصٍ واحـدٍ كـرئيس الجمهوريـة أو رئـيس مجلـس الشـعب أو رئـيس مجلـس الـوزراء، طالمـا 

ل الشخص �وصافه لا بذاته، فالنصوص الخاصـة بـرئيس الـوزراء مـثلاً يخضـع لهـا مـن يشـغل المنصـب حاليـاً أنَّ النص تناو 
تـنظم ـ في جـزء منهـا  إذ، قاعدة اجتماعية.كما أن القاعدة الدستورية، فضلاً عن ذلك، تتسم ��ـا  ومن يحتله مستقبلاً 

يترتــب و يتــوافر فيهــا عنصــر الجــزاء،  إذ، قاعــدة ملزمــةالدسـتورية ــ علاقــة الفــرد �لدولــة الخاضــع لهــا. وأخــيراً، فــإن القاعــدة 
مـن الجـزاءات، وهـذه الأخـيرة ـ أي الجـزاءات ـ �خـذ صـوراً وأشـكالاً متعـددة:  عـددعلـى مخالفـة قواعـد القـانون الدسـتوري 

  م .منها ما هو منظَّم بمعنى أن الدولة كسلطة عامة تختص بتوقيعه، ومنها ما هو مُرْسَل أو غير منظَّ 
"النظرية العامة" (دمشق، الجامعة الافتراضية السورية، الطبعـة  القانون الدستوريحسن البحري، د. انظر في التفاصيل : 

  . ٣٤ـ  ٢٧ص، ، )٢٠٠٩الأولى 
 .٢٥٣د. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، مرجع سابق، صانظر :  ) ٢ (
  ,op. cit., p.288. tutionnelManuel de droit constiLaferrière ,                          انظر :  ) ٣ (
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  .  ١٠٢راجع ما سبق ذكره في ص  ) ١ (
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Amendment 
 


 

                                                 
علــــى أن :          ٢٠١٧لســــنة  الســــوري مــــن النظــــام الــــداخلي �لــــس الشــــعب/ ١٧٤علــــى ســــبيل المثــــال تــــنص المــــادة / ) ١( 
مي « قترح حذفها والمواد المقـترح تعـديل أحكامهـا والمـواد المواد الملى رئيس ا�لس متضـمناً إاقتراح تعديل الدستور  قدَّ

 .» ، ويرفق �قتراح التعديل الأسباب الموجبة لذلكضافتهاإالجديدة المقترح 
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  .   ١١٢صراجع ما سبق ذكره في  ) ١ (
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 Emmerich de Vattel
»  «


 

    
» « la théorie du contrat social 

   ;op.cit., p.568.   omparéEléments de droit constitutionnel français et cEsmein ,انظر : ) ١ (                                                 
    . ١١٤، ١١٣ما سبق ذكره في صويراجع أيضاً             

)، ١٩٤٩راجــع في ذلــك : د. الســيد صــبري، مبــادئ القــانون الدســتوري (القــاهرة، المطبعــة العالميــة، الطبعــة الرابعــة  ) ٢ (
ومــا بعـــدها؛ د. محمــد عبـــد الحميــد أبـــو زيـــد؛ ســيادة الدســـتور وضــمان تطبيقـــه "دراســة مقارنـــة" (القـــاهرة؛ دار  ٢٢٤ص
ومـا  ٢٦٧القـانون الدسـتوري، مرجـع سـابق، ص د. فتحـي فكـري،ومـا بعـدها؛  ٦٧)، ص١٩٨٩لنهضة العربية، طبعـة ا

  . بعدها
, op.cit., pp.568, 569.        Eléments de droit constitutionnel français...Esmein;  -  

eq.                      , op. cit., p.288 et sManuel de droit constitutionnelLaferrière,  -  
;The law of nations, or, Principles of the law of nature Vattel, Emer de ,انظـر :  ) ٣ (

applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns, edited and with an 
introduction by Béla Kapossy and Richard Whatmore; translated by Thomas Nugent 
(Indiana: Liberty Fund, Inc 2008), Book I, Charter III, §33., pp.94, 95.                             
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chimérique




la minorité dissidentelo droit de se séparer 

d'une société 
 

 


 
 

 


 
 

 
 

 


Qu'est-ce que le Tiers-État ?('What Is the Third Estate?)

                                                 
ن الدســـــتور يعـــــد تجســــيداً للعقـــــد الاجتمـــــاعي دوراً كبــــيراً في ظهـــــور أســـــلوب الجمعيـــــة وقــــد لعبـــــت الفكـــــرة القائلــــة إ ) ١( 

  عديلها .لت التأسيسية، سواء لوضع الدساتير أو
  .١١٥راجع في ذلك ما سبق ذكره في ص

  ;op.cit., p.569.                   Eléments de droit constitutionnel français...Esmein ,انظر : ) ٢( 
   ;op.cit., p.569.              Eléments de droit constitutionnel français...Esmein ,      انظر : ) ٣( 
  ثلاثة أسئلة وأجاب عنها: كرَّاسه الشهير (ما الطبقة الثالثة؟) بطرح  "سييس"الفرنسي  دأ القسيسابت ) ٤( 
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                         What is the Third Estate? Everything .1 .إ�ا كل شيء ما الطبقة الثالثة ؟) ١
  .شيء لا ؟في النظام السياسي القائم حتى الآنذا كانت تشكِّل ما) ٢

 2. What, until now, has it been in the existing political order? Nothing. 
  What does it want to be? Something .3 .تريد أن تكون شيئاً ما ماذا تود هذه الطبقة أن تكون؟) ٣

 The �كملها الطبقة الثالثة هي الأمة وتحدث سييس عن ماهية هذه الطبقة، وذلك في الفصل الأول بعنوان :        

Third Estate is a Complete Nation  ،إن هـذه الطبقـة  «يقـول :  إذ، واسـتبعد سـييس طبقـة النـبلاء مـن الأمـة
إن الطبقة الثالثة تضم كل ما يخص الأمة، وكل مـا لـيس بطبقـة �لثـة لا يمكـن اعتبـاره  «، » بخمولها عن الأمة حقاً  غريبةٌ 

 ٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠وذكـر سـييس أنـه مـن بـين سـكان فرنسـا البـالغين .  »إ�ـا كـل شـيء من الأمة. مـا هـي الطبقـة الثالثـة ؟ 
. الأمـة الطبقـة الثالثـة هـيوهـذا معنـاه في حقيقـة الأمـر أن  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠علـى الأقـل  نسمة، ينتمي إلى الطبقة الثالثة
لهـــا العـــذر في أن تؤلـــف الجلـــوس معهـــا في مجلـــس الطبقـــات، كـــان (النـــبلاء ورجـــال الـــدين) فـــإذا أبـــت الطبقتـــان الأخـــر�ن 

  بنفسها "الجمعية الوطنية". وقد حفظ التاريخ تلك العبارة فيما حفظ.
 ;edited, with an Political WritingsSieyès, Emmanuel Joseph ,انظـــر في التفاصـــيل :

By Michael Sonenscher  What is the Third Estate?introduction and translation of 
(Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge, 2003).                                  

   ;Ibid., pp.133What is the Third Estate?" Political WritingsSieyès ,"- .136         انظر : ) ١( 
   ,op. cit., p.292.Manuel de droit constitutionnelLaferrière ,                              انظر : ) ٢( 
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Jean-Jacques Rousseau

 » 
« »




                                                 
 )١ ( « Dans ce cas la constitution ne peut être révisée que par l'autorité et selon la 

procédure qu'elle détermine elle-même ».                                                                      
Tome Contribution à la théorie générale de l'Etatond), Carré de Malberg (Raym ,انظـر : 

II, op.cit., p.531.                                                                                                          
torat en , Thèse pour le docLe pouvoir de révision constitutionnelleKemal Gözler,  -

droit, Université Montesquieu - Bordeaux IV, Faculté de droit, des sciences sociales et 
politiques, 1995 (Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997), p.70.    

لإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد إجــراء الســلطة المختصــة بتعــديل الدســتور، وا ٢٠١٢حــدد الدســتور الســوري لعــام  ) ٢( 
  / منه.١٥٠/أي تعديل دستوري، وذلك في المادة 

   وما بعدها ). ٣٢١راجع في تفاصيل شرح هذه المادة الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا المؤلف (ص
   ;op.cit., p.571.    Eléments de droit constitutionnel français...Esmein ,              انظر : ) ٣( 
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  وقد عبرَّ جان جاك روسو عن رأيه في هذا الشأن بقوله : ) ١( 

« Il faut bien peser et bien méditer les points capitaux qu'on établira comme lois 
fondamentales; et l'on fera porter sur ces points seulement la force du liberum veto. De 
cette manière, on rendra la constitution solide et ses lois irrévocables, autant qu'elles 
peuvent l'être. car il est contre la nature du Corps politique de s'imposer des lois qu'il 
ne puisse révoquer ; mais il n'est ni contre la nature ni contre la raison qu'il ne 
puisse révoquer ces lois qu'avec la même solennité qu'il mit à les établir. Voilà toute 
la chaîne qu'il peut se donner pour l'avenir ».                                                                    

vernement de Pologne et Considérations sur le gou; Jacques-Jean, ROUSSEAU ظـر :ان
                   (Paris: A Londres, 1782), chapitre IX, p.94.      sur sa réformation projetée  

  ;op.cit., pp.571, 572.            Eléments de droit constitutionnel .....Esmein ,        انظر : ) ٢( 
  . ٤٦، ٤٥، ٤١راجع ما سبق ذكره في ص ) ٣ (
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  من هذا المؤلَّف). ١١٢راجع نص المادة الخامسة من دستور الولا�ت المتحدة (سبق ذكرها في ص ) ١( 
انظــر : د. ســعد عصــفور، القــانون الدســتوري، القســم الأول "مقدمــة القــانون الدســتوري"( الاســكندرية، الطبعــة الأولى،  ) ٢( 

   .١٩٦)، ص١٩٥٤
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» « Parallélisme des formes
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   ,op. cit., p.296. e droit constitutionnelManuel dLaferrière ,                           انظر : ) ١( 
  ) . ٣( في الهامش رقم  ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
  ) .٤( في الهامش رقم  ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٣( 
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  . ١١٣، ١١٢راجع النص الكامل لهذه المادة في ص ) ١ (
  . ١١٠اصة المتبعة عند تعديل الدساتير، ما سبق ذكره في صراجع في أمثلة الإجراءات الخ ) ٢( 
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ـــان، الـــوراق للنشـــر والتوزيـــع، : في ذلـــك  انظـــر ) ١(  د. أحمـــد العـــزي النقشـــبندي، تعـــديل الدســـاتير "دراســـة مقارنـــة" (عمَّ

  . ٢٧)، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى، 
, op. cit., p.288.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   

  . ٥٧٨، ٥٧٧د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، مرجع سابق، صانظر :   ) ٢ (
, Tome III : le Statut du Pouvoir dans Traité de science politiqueBurdeau (Georges); 

l'Etat (Paris: L.G.D.J., 1950), p.270-277.                                                                            
  . ٩٢ص ..، مرجع سابق، د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية : انظر ) ٣( 
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  من هذا المؤلَّف). ١١٢راجع نص المادة الخامسة من دستور الولا�ت المتحدة (سبق ذكرها في ص ) ١( 
يمكـن مراجعـة الدسـتور  «المعدل على أنـه :  ١٩٩٩سويسرا لعام  / من دستور١٩٢تنص الفقرة الأولى من المادة / ) ٢ (

ــى أنــه: ١٩٣، وتــنص الفقــرة الأولى مــن المــادة /» الاتحــادي مراجعــة شــاملة أو جزئيــة في كــل وقــت ــتراح يمكــن « / عل اق
معيـة . كمـا يمكـن للجالـولا�تومجلـس  الـوطنيلـس ا�للدسـتور الاتحـادي مـن الشـعب أو مـن كـل مـن  المراجعـة الشـاملة

يتمتعــون بحـــق  لمائــة ألـــف مــواطنيمكــن  ـــ١ «/ مــن الدســتور علــى أنـــه : ١٣٨وتــنص المـــادة / ،» الاتحاديــة تقريــر ذلــك
يقُـدَّم  ــ٢ شـهراً مـن �ريـخ نشـر مبـادر�م رسميـاً. ١٨، وذلـك خـلال الاتحـادي اقتراح مراجعة شـاملة للدسـتورالتصويت 

  .» هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليه
للدســـتور الاتحـــادي مـــن  طلـــب المراجعـــة الجزئيـــةيمكـــن  «/ علـــى أنـــه : ١٩٤تـــنص الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة /كمـــا        

لمائــة . يمكــن ١ «/ مـن الدســتور علــى أنـه : ١٣٨وتـنص المــادة / ،» الشـعب. كمــا يمكـن للجمعيــة الاتحاديـة تقريــر ذلــك
شـهراً  ١٨، وذلـك خـلال للدسـتور الاتحـادياح صيغة مشروع لمراجعة جزئية يتمتعون بحق التصويت اقتر ألف مواطن

إلى اقــتراح مراجعـة جزئيــة للدسـتور الاتحــادي أن   . يمكـن للمبــادرة الشـعبية الــتي �ـدف٢مـن �ريـخ نشــر مبـادر�م رسميــاً. 
  .»...  المقترح  �خذ شكل الصيغة العامة أو أن تحوي نص التعديل
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يشـترط لتعـديل  «علـى أنـه:  )٢٠١٢المعـدل في عـام لكـة البحـرين (مم/ مـن دسـتور ١٢٠المـادة /تنص الفقرة /أ/ من  ) ١ (

أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل �غلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كـل مـن مجلـس 
) من هذا بنود ب، ج، د ٣٥الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (

الدستور. فإذا لم يوافق أي مـن ا�لسـين علـى مبـدأ التعـديل أو علـى الـنص المقـترح تعديلـه، يجتمـع ا�لـس الـوطني بحضـور 
  ». ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء ا�لس

إذا وافـــق الأمـــير وأغلبيـــة  «علـــى أنـــه :  ١٩٦٢ر الكـــويتي لعـــام / مـــن الدســـتو ١٧٤تـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة / ) ٢ (
، �قــش ا�لــس المشــروع المقــترح مــادة مـــادة، مبــدأ التنقــيح وموضــوعهالأعضــاء الــذين يتــألف مــنهم مجلــس الأمــة علــى 

تصــديق  بعــد ذلــك إلا بعــد وتشــترط لإقــراره موافقــة ثلثــي الأعضــاء الــذين يتــألف مــنهم ا�لــس، ولا يكــون التنقــيح �فــذاً 
مــن هــذا الدســتور. وإذا رفــض اقــتراح التنقــيح مــن  ٦٦و ٦٥الأمــير عليــه وإصــداره، وذلــك �لاســتثناء مــن حكــم المــادتين 

  . » حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض
  من هذا المؤلَّف). ١١٢ذكرها في ص راجع نص المادة الخامسة من دستور الولا�ت المتحدة (سبق ) ٣( 
  (المعدل) .  ١٩٢٦/ من دستور الجمهورية اللبنانية لعام ٧٧/ و/٧٦انظر المادتين / ) ٤ (



  

 
- ١٣٧ - 

  


 





][




 









 

 

 
 










                                                 
  .١٩٤٩/ من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام ٧٩انظر : الفقرة الثانية من المادة / ) ١ (
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  . ١٩٨٢ة التركية النافذ لعام / من دستور الجمهوري١٧٥انظر المادة / ) ١ (
  . ١٣٦، ١٣٥راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
  على:  ٢٠٠٥/ من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ١٤٢تنص المادة / ) ٣ (
»   يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكو�ت الرئيسة في ا�تمع العراقـي، مهمتهـا

تقريـــرٍ الى مجلـــس النــواب، خـــلال مـــدةٍ لا تتجـــاوز أربعــة أشـــهر، يتضـــمن توصـــيةً �لتعــديلات الضـــرورية الـــتي يمكـــن تقــديم 
إجراؤها على الدستور، وتحُل اللجنة بعد البت في مقترحا�ا.  

  ةً بموافقـة تعـرض التعـديلات المقترحـة مـن قبـل اللجنـة دفعـةً واحـدة علـى مجلـس النـواب للتصـويت عليهـا، وتعُـد مقـر
الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء ا�لس. 

  علـى الشـعب للاســتفتاء تطـرح المـواد المعدلــة مـن قبـل مجلـس النـواب وفقـاً لمـا ورد في البنـد (�نيــاً) مـن هـذه المـادة
، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من �ريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. عليها 
  بموافقـــة أغلبيـــة المصـــوتين، وإذا لم يرفضـــه ثلثـــا المصـــوتين في ثـــلاث �جحـــاً علـــى المـــواد المعدلـــة  فتاءالاســـتيكـــون ،

  .» ثركمحافظات أو أ
  . ١٣٦أو ص ١١٣، ١١٢راجع ما سبق ذكره، ص ) ٤ (
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   ,cit., p.305,et seq.             , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière: في ذلك  نظرا ) ١(                                                  



  

 
- ١٤٠ - 

  

 
 

 
 




 
 

 


 
 

 






 

 

  

                                                 
ـــة المصـــرية المتعلـــق بوضـــع  ١٩٣٠لســـنة  ٧٠الأمـــر الملكـــي رقـــم  ورد فيفعلـــى ســـبيل المثـــال  ) ١(  نظـــام دســـتوري للدول

ــوبر ســنة  ٢٢في الصــادر  ــى أمــر� رقــم  الاطــلاعبعــد .. نحــن فــؤاد الأول ملــك مصــر  «:  �تيمــا  ١٩٣٠أكت  ٤٢عل
تـوفير الرفاهيـة لشـعبنا في نظـام وسـلام، واعتبـاراً بتجـارب  رغباتنـا وأعظـم مـا تتجـه إليـه عزيمتنـا وبمـا أن أعـزَّ  ،١٩٢٣لسـنة 

 الاطـلاعبعد ، و ه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتهابوعملاً بما توجالسبع السنين الماضية، 
يبطــل  )١مــادة (:  أمــر� بمــا هــو آتٍ ، ١٩٣٠أكتــوبر ســنة  ٢١علــى الكتــاب والبيــان المرفــوعين إلينــا مــن الــوزارة بتــاريخ 

  . » ا�لسان الحاليان لّ ستبدل به الدستور الملحق �ذا الأمر ويحَُ العمل �لدستور القائم ويُ 
  . ١١٤راجع ما سبق ذكره في ص ) ٢( 
طريقـة وإجـراءات تعـديل نصوصـه، وذلـك في البـاب الخـامس  ٢٠١٢السوري لعـام الدستور على سبيل المثال حدَّد  ) ٣( 

  وما بعدها . ٣٢١راجع ما سيأتي ذكره في ص . )١٥٠(المادة 
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  .١٠٤، ١٠٣صراجع ما سبق ذكره في  ) ١( 
يمكـن إلغاؤهـا كليـاً أو تعـديلها جزئيـاً إذ ، تعديل أو إلغاء الدساتير العرفية أيضاً بخصـوصلا تثار أية مشكلة  كما ) ٢( 

وهـو مـا حـدث مـؤخراً  لدسـتور العـرفي ويلغيـه.يحـلُّ محـلَّ ادسـتور مكتـوب  �صـدار أو ،أعراف دستورية جديدةإما بنشوء 
في كل من المملكة العربية السـعودية وسـلطنة عُمـان، فقـد كـان نظـام الحكـم في هـاتين الـدولتين يتسـم �لطـابع العـرفي، إلا 

المتضـمن  هــ�٢٧/٨/١٤١٢ريـخ  ٩٠الأمر الملكي رقـم أ/فهد بن عبد العزيز آل سعود أصدر الملك  ١٩٩٢أنه في عام 
أصــدر الســلطان فقــد  . وكــذلك الأمــر في ســلطنة عُمــان،م الأساســي لنظــام الحكــم في المملكــة العربيــة الســعوديةالنظــا

ســلطنة في  للدولــةالنظــام الأساســي المتضــمن  )٩٦/ ١٠١ســلطاني رقــم (ال رســومالم ١٩٩٦في عــام  قــابوس بــن ســعيد
  خر مكتوب .وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آ .عمان

  ). ٤و  ٣(مع الهامش رقم  ٥٥راجع ما سبق ذكره في ص 
  . ٨٥انظر : د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص ) ٣( 
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، كمــا لــو ورد نــص في الدســـتور إلغـــاء الدســتور قـــد يتحقــق بصــورة صـــريحةتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن  ) ١( 

/ من الدستور الحـالي للملكـة ١٢٩لغاء الدستور القديم، ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة /الجديد يقضي �
كــــانون الأول ســــنة   ٧يلغــــى الدســــتور الأردني الصــــادر بتــــاريخ  «نصــــت علــــى أن :  إذ، ١٩٥٢الأردنيــــة الهاشميــــة لســــنة 

/ مـن الدســتور الــدائم لدولــة قطــر الــذي ١٥٠ة /، وكــذلك أيضــاً مــا ورد في المــاد»مـع مــا طــرأ عليــه مــن تعـديلات ١٩٤٦
ليحـل محـل النظـام الأساسـي المؤقـت المعـدل المعمـول بـه منـذ  ٢٠٠٤أصدره أمير الـبلاد في الثـامن مـن شـهر حزيـران سـنة 

 ١٩/٤/١٩٧٢الدولـة والصـادر في لغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في يُ  «:  قضت �ن إذ، ١٩٧٢عام 
يعتــــبر  «/ منــــه علــــى أن : ١٢٨، فقــــد نــــص في المــــادة /١٩٥٣الدســــتور الســــوري لســــنة و أيضــــاً مــــا ورد في وهــــ، ﴾ ...

ملغـــى منـــذ اليـــوم التاســـع عشـــر والعشـــرين مـــن شـــهر تشـــرين الثـــاني  ١٩٥٠في الخـــامس مـــن شـــهر أيلـــول  الدســـتور المعلـــن
  .»دة ، وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيا١٩٥١

متعارضـة مـع تلـك وأحكـام ع الدستور الجديد قواعـد ضَ ، كما لو وَ كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضاً بصورة ضمنية     
  كافة التي تضمنها الدستور القديم �لتنظيم . التي كانت قائمة، أو تناول الدستور الجديد الموضوعات

  وما بعدها . ٤١بخصوص مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية، راجع : ص ) ٢( 
  وما بعدها . ٥٠راجع ما سبق ذكره في المبحث الأول من الفصل الثالث، ص ) ٣( 
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بقيــادة الــزعيم حســني  ١٩٤٩آذار  �٣٠لانقــلاب العســكري الــذي وقــع بتــاريخ  ١٩٢٨دســتور ســنة فقــد ســقط  ) ١( 

قيــادة الــزعيم أديـــب ب �٢٩/١١/١٩٥١لانقــلاب العســـكري الــذي وقــع بتـــاريخ  ١٩٥٠دســـتور ســنة الــزعيم، وســقط 
(دســتور الشيشــكلي ) في  ١٩٥٣دســتور الشيشــكلي ( وهــو الانقــلاب الثــاني للشيشــكلي والرابــع في ســورية)، وســقط 

وظــل �فــذاً حــتى قيــام  ١٩٥٠بعــد ســقوط نظــام الشيشــكلي ومغادرتــه الــبلاد، واســتؤنف العمــل بدســتور  ١٩٥٤شــباط 
الدســتور المؤقــت للجمهوريــة العربيــة المتحــدة لســنة ا أن . كمــ١٩٥٨شــباط  ٢٢دولــة الوحــدة بــين ســورية ومصــر في 

والـــذي فصـــم عـــرى الوحـــدة بـــين  ١٩٦١أيلـــول  ٢٨ســـقط �لانقـــلاب العســـكري الـــذي وقـــع في ســـورية بتـــاريخ ١٩٥٨
( الــذي أعلنــه  ١٩٦١الدســتور المؤقــت لســنة ســورية ومصــر بعــد ثــلاث ســنوات ونصــف مــن اتحادهمــا، وســقط أيضــا 

) �لثــورة المباركــة الــتي قادهــا حــزب ١/١٢/١٩٦١، وأقُــر �لاســتفتاء الــذي جــرى في  ١٥/١٠/١٩٦١الانفصــاليون في 
�نقـــلاب (أو مـــا عُـــرف  ١٩٦٤الدســـتور المؤقـــت لســـنة ، وســـقط  ١٩٦٣آذار  ٨البعـــث العـــربي الاشـــتراكي بتـــاريخ 

القطـري الرابـع (الـذي صـدر تنفيـذاً لقـرارات المـؤتمر  ١٩٦٩الدسـتور المؤقـت لسـنة ، وسـقط ١٩٦٦شباط  ٢٣بحركة) 
تشرين الثـاني  ١٦الاستثنائي لحزب البعث) �لحركة التصحيحية ا�يدة التي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد في 

إلى أن تبنـت القيـادة القطريـة لحـزب البعـث دسـتوراً  ١٩٦٩، واستمر العمل بعد قيام الحركة التصحيحية بدستور ١٩٧٠
  ( وهو نسخة معدلة من الدستور المؤقت السابق ) . ١٩٧١ الدستور المؤقت لسنةآخر هو 
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  .٧٨ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية عبد الحميد متولي، القانون الدستوري د. :في ذلك  نظرا ) ١( 

 cit., p.303.                               , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
  . ٧٥٣مرجع سابق، ص م الوسيط،: المعج انظر ) ٢( 
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  . ٧)، ص  ١٩٩٩: معجم القانون ( القاهرة؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة  نظرا ) ١( 
، " ( بــيروت؛ المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــرالأولد. عبــد الوهــاب الكيَّــالي؛ موســوعة السياســة "الجــزء  : نظــرا ) ٢( 

. ٣٧٢)، ص ١٩٨٥طبعة سنة  
. ٣٧٣، ٣٧٢ص المرجع السابق، ، ١ج د. عبد الوهاب الكيَّالي؛ موسوعة السياسة : نظرا ) ٣ ( 
  . ١٠٢مرجع سابق، ص : المعجم الوسيط، انظر ) ٤( 
  .١١، ص، مرجع سابق: معجم القانون نظرا ) ٥( 
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)؛ ٢٠١١، طبعـة سـنة الـورد مكتبـة جزيـرة(القـاهرة،  أشـهر الثـورات في التـاريخ؛ صـلاح الامـام :راجع في التفاصـيل  ) ١( 

وما بعدها . ٨٧٢صمرجع سابق،  ،١ج د. عبد الوهاب الكيَّالي؛ موسوعة السياسة 
د. رمــــزي ؛  ٧٦، ٧٥ص، مرجــــع ســــابق، والأنظمــــة السياســــية عبــــد الحميــــد متــــولي، القــــانون الدســــتوري د. :انظــــر ) ٢( 

، مبــــادئ القــــانون الدســــتوري والــــنظم د. كمــــال الغــــالي؛  ٣٢٢، ٣٢١صمرجــــع ســــابق، القــــانون الدســــتوري،  ،الشــــاعر
 إبــــراهيم شــــيحا، الــــنظم السياســــية والقــــانون الدســــتوري، مرجــــع ســــابق،د. ؛ ١٦٢، ١٦١، مرجــــع ســــابق، صالسياســــية

  .٢٤٢، ٢٤١، مرجع سابق، صأصول وأحكام القانون الدستوري، سارى جورجيد. ؛ ١١٦، ١١٥ص
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  . ١١٨، ١١٧ص ون الدستوري، مرجع سابق،إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقاند. :  نظرا ) ١( 
بمجـرد نجـاح الانقــلاب أو الثـورة يســقط عـادة الدســتور القـائم، كمــا تسـقط الهيئــات الحكوميـة، لــذلك فإنـه يجــب أن  ) ٢( 

" أي حكومــة مؤقتــةيقــوم مقــام الدســتور القــديم دســتور آخــر جديــد، ولكــن إلى أن يوضــع هــذا الدســتور الجديــد، تنشــأ "
، وقـد سميـت كـذلك لأ�ـا لا تتلقـى =        Gouvernement de Fait (or De Facto Government)  "حكومـة واقعيـة"
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= عــــادة تفويضــــاً شــــرعياً وإنمــــا تســــتمد ســــلطتها مــــن الواقــــع، فأغلــــب الحكومــــات الــــتي تقــــوم نتيجــــةً لحركــــاتٍ ثوريــــة هــــي 

لأوضــاع الــتي نــص عليهــا الدســتور، وإذا  حكومــات واقعيــة، وذلــك لأن رجــال الحكــم لم يتقلــدوه بعــد اتبــاع الإجــراءات وا
ــك الحكومــات يــتم في غــير اتبــاعٍ للأوضــاع والشــروط الــتي تقررهــا النصــوص الدســتورية، فإ�ــا كــذلك مــن  كــان تكــوين تل
�حية أخرى لا يزاول فيها الحكام سلطتهم طبقاً لتلك الشروط والأوضاع التي تقررها نصوص الدسـتور والقـوانين النافـذة 

 .  
، Gouvernement Provisoire" حكومـة مؤقتـة: السـمة الأولى أ�ـا " ميز الحكومة الواقعية بسـمتين أساسـيتينوتت     

مؤقتـــة إلى حـــين إنجــاز الأهـــداف الـــتي قامـــت مـــن أجـــل تحقيقهــا؛ أمـــا الســـمة الثانيـــة، فتتمثـــل في أ�ـــا  لمـــدةتتــولى الســـلطة 
، إذ تجمــع في قبضــة يــدها الســلطتين Concentration des Pouvoirs"تركيــز الســلطاتحكومــة تقــوم علــى مبــدأ " 

ــة حكومــة ذاتالتشــريعية والتنفيذيــة مــن دون أن تفصــل بينهمــا، ولــذلك فهــي عــادة  . ويرجــع صــبغة أو نزعــة دكتاتوري
 Laسـبب تركيـز السـلطات في يـد حكومـة الثـورة إلى خشـية رجـال الثـورات مـن حـدوث حركـة ثوريـة أو انقلابيـة مضـادة 

Contre Révolution . من جانب أعداء هذه الثورة  
  .٢٩٥ـ٢٩٢ص، مرجع سابق، نظرات في أنظمة الحكم في الدول الناميةعبد الحميد متولي،  د. :انظر في التفاصيل
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ــك  ) ١(  د. فــؤاد ؛  ٨٤ص، مرجــع ســابق، القــانون الدســتوري والأنظمــة السياســيةعبــد الحميــد متــولي،  د. :انظــر في ذل

؛ ومـا بعـدها ٢٥٥، ص)١٩٧٤(القاهرة، دار النهضة العربيـة، طبعـة  الدستوري نونالقاالعطار، النظم السياسية و 
. عبـد الغـني بسـيوني، الـنظم ومـا بعـدها؛ د ٢٣٤صمرجـع سـابق،  الدسـتوري،النظريـة العامـة للقـانون  د. رمضان بطـيخ،

والدسـتور اللبنـاني،  ومـا بعـدها؛ د. محسـن خليـل، الـنظم السياسـية ٣٥٦السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص
  وما بعدها . ٦٩٦مرجع سابق، ص

cit., p.301, et seq.           , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   
 ٢٣ونــورد فيمــا يلــي الــنص الكامــل للإعــلان الدســتوري الــذي أصــدره اللــواء (أركــان حــرب) محمــد نجيــب قائــد ثــورة  ) ٢( 

يوليـــه الماضـــي،   ٢٣بـــني وطـــني؛ عنـــدما قـــام الجـــيش بثورتـــه في  «أهميتـــه ودلالاتـــه المختلفـــة:  إلى، نظـــراً ١٩٥٢يوليو/تمـــوز 
ــم  الفســاد والانحــلالكانـت الــبلاد قــد وصــلت إلى حــال مــن  ، وقيــام حالــةٍ سياســيةٍ معيبــةٍ، مَلــكٍ مســتهترأدى إليـه تحكُّ

البرلمـان، كـان البرلمـان في مختلـف العهـود هـو  ، فبدلاً من أن تكـون السـلطة التنفيذيـة مسـؤولة أمـاموحكم نيابي غير سليم
 يتخـذ مـن الدسـتور مطيَّـةً لأهوائـه، ولقد كان ذلك لملك غير مسؤولالخاضع لتلك السلطة التي كانت بدورها تخضع 

  =                  ويجـــــــد فيـــــــه مـــــــن الثغـــــــرات مـــــــا يمكّنـــــــه مـــــــن ذلـــــــك بمعاونـــــــة أولئـــــــك الـــــــذين كـــــــانوا يقومـــــــون بحكـــــــم الـــــــبلاد ويصـــــــرّفِون 
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أمورها. من أجل ذلك قامت الثورة، ولم يكـن هـدفها مجـرد الـتخلص مـن ذلـك الملـك، وإنمـا كانـت تسـتهدف الوصـول = 
�لبلاد إلى ما هو أسمى مقصداً، وأبعـد مـدى، وأبقـى علـى مـر الـزمن، مـن تـوفير أسـباب الحيـاة القويـة الكريمـة الـتي ترتكـز 

  بناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنَِيه .             على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى ينصرف أ
أصبح لزامـاً أن والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية،      

، ولكـي نـؤدي الأمانـة الـتي ، والتي كان يسندها ذلك الدستور المليء   �لثغـراتنغير الأوضاع التي كانت تودي �لبلاد
، دستوراً آخر جديداً يمكّن للأمة أن تصل إلى أهدافها ذلك الدستوربلا مناص من أن نستبدل وضعها الله في أعناقنا 

وإنـــه ١٩٢٣أعلـــن �ســـم الشـــعب ســـقوط ذلـــك الدســـتور، دســـتور ســـنة  اوهاأنـــذحـــتى تكـــون بحـــقّ مصـــدراً للســـلطات. 
لى بــَني وطــني أن الحكومــة آخــذة في �ليــف لجنــة تضــع مشــروع دســتور جديــد، يقــرّه ليســعدني أن أعُلــن في نفــس الوقــت إ

وإلى أن يـتم إعــداد الشـعب، ويكـون منزهـاً مـن عيـوب الدسـتور الزائـل، محققـاً لآمـال الأمـة في حكـم نيـابي نظيـف سـليم، 
لــوطن علــى أن ترعــى صـــالح عاهــدت الله وا هــذا الدســتور، تتــولى الســلطات في فــترة الانتقــال الــتي لابـــد منهــا "حكومــة"
  . » المواطنين جميعاً دون تفريقٍ أو تمييزٍ، مراعيةً في ذلك المبادئ الدستورية الهامة

مجلـــس (القـــاهرة؛  "٢٠٠٧حـــتى  ١٨٢٤موســـوعة الدســـاتير المصـــرية والو�ئـــق المتعلقـــة �ـــا "الفـــترة مـــن :  المصـــدر
  . ٢٩١، ٢٩٠)، ص٢٠٠٧الشورى، مركز المعلومات، الطبعة الثالثة، يوليو 

  . ٦٩٩ومن أنصار هذا الرأي : د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، مرجع سابق، ص ) ١( 
؛ د. يحـيى الجمـل، النظـام  ١٠٩، ١٠٨د. محمد كامل ليلـة، القـانون الدسـتوري، مرجـع سـابق، ص :في ذلك  نظرا ) ٢( 

  .٩٩)، ص١٩٧٤ضة العربية، طبعة الدستوري في جمهورية مصر العربية (القاهرة؛ دار النه
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  . ١١٩ص إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق،د.  :انظر في ذلك  ) ١( 
  ).٢(في الهامش رقم ١٥١، ١٥٠راجع ما ورد ذكره في الصفحة  ) ٢( 
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  .٣٣٩ص، ابقع سمرج، ".. النظرية العامة "القانون الدستوري  ،د. رمزي الشاعر :انظر في ذلك  ) ١( 
  .١٢٣، ١٢٢ص إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق،د.  :انظر في ذلك ) ٢( 
 .٢٠حول مفهوم النصوص التي تعد دستورية شكلاً وتلك التي تعد دستورية موضوعاً، راجع : ص  ) ٣ (
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د. محسـن ؛  ١٦٥سياسـية، مرجـع سـابق، صالـنظم الد. كمال الغالي، مبـادئ القـانون الدسـتوري و  :في ذلك  نظرا ) ١( 

  . ٦٩٢خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، مرجع سابق، ص
 cit., p.305.                                  , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière,   

  . ٣٤٠صمرجع سابق، ، " ... مةالنظرية العا "القانون الدستوري  ،د. رمزي الشاعر :انظر  ) ٢( 
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   ,cit., p.302. , op.Manuel de droit constitutionnelLaferrière                  : في ذلك  نظرا ) ١( 
  ومن الأمثلة على هذه القوانين نذكر الآتي : ) ٢ (
  . وتعديلاته �١٨/٥/١٩٤٩ريخ  �٨٤لمرسوم التشريعي رقم القانون المدني السوري الصادر ❆
  وتعديلاته . ١٩٤٩حزيران  �٢٢ريخ  ١٤٨قانون العقو�ت السوري الصادر �لمرسوم التشريعي رقم ❆
  .    وتعديلاته �٢٧/٢/١٩٥٠ريخ  ٦١الصادر �لمرسوم التشريعي رقم  السوري قانون العقو�ت العسكري❆
 .وتعديلاته �١٣/٣/١٩٥٠ريخ  ١١٢ �لمرسوم التشريعي رقمقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر ❆
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من الضما�ت التي تكفل للمواطنين حقوقهم وحر��م العامة،  عدداً  ٢٠١٢الدستور السوري الصادر سنة تضمن  ) ١( 

وكــان مــن المفــروض علــى الســلطة التشــريعية أن تقــوم بواجبهــا بمراجعــة جميــع القــوانين الــتي لا تنســجم أحكامهــا مــع مــواد 
تــتلاءم مــع نصــوص ومــواد الدســتور الجديــد،  �ــا قــوانين جديــدة بدالوم بتعــديلها أو إلغائهــا واســتالدســتور الجديــد، فتقــ

ثلاث سنوات ميلادية تبدأ منذ �ريخ نفاذ الدستور، وهذا وأعطى المشرع الدستوري مهلة زمنية لهذه المراجعة لا تتجاوز 
   / من الدستور .١٥٤/ما نصت عليه صراحة المادة 

القـوانين الـتي لا تتوافـق كثـير مـن ) ولم يجـر أي تعـديل علـى   ٢٦/٢/٢٠١٥نتهت المهلة الزمنية (بتـاريخ وللأسف، ا      
مـــع أحكـــام الدســـتور الجديـــد، وبـــذلك تم إفـــراغ النصـــوص الدســـتورية الجديـــدة مـــن مضـــمو�ا ومـــن بريقهـــا اللامـــع، وكـــأن 

   ) . ١٩٨٣عام ل ٢٠رقم  قانون الاستملاك(مثال:  ستور الجديد لم �ت بشيء جديدالد
/ مـن الدسـتور الأثـر المترتـب علـى ١٥٤وعلاجاً لهذه الثغرة، كان ينبغي على واضـعي الدسـتور تضـمين نـص المـادة /     

ــى القــوانين المتعارضــة مــع أحكــام الدســتور، كــالنص بشــكل مــن الــثلاث ســنوات  مــدةانقضــاء  دون إجــراء أي تعــديل عل
  الزمنية المحددة. المدةمع أحكام الدستور بعد انتهاء صريح على بطلان كل القوانين التي تتعارض 

  .١٢٦ص إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق،د. :  نظرا ) ٢( 
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في  ١٩/٥/١٩٩٠: حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا المصـــرية الصـــادر �لجلســـة المنعقـــدة يـــوم الســـبت بتـــاريخ انظـــر  ) ١( 

  . ٣/٦/١٩٩٠(مكرر) في  ٢٢قضائية "دستورية"، منشور �لجريدة الرسمية، العدد  ٩لسنة  ٣٧القضية رقم 
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❆



 

                                                 
  جرى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي على النحو الآتي : ) ١( 

« This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority 
of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every 
State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding » .                                                                                                              
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في القضـية رقـم  ١٩٩٩ينـاير  ٢انظر : حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر �لجلسة المنعقدة يوم السبت  ) ١( 

  . ١٤/١/١٩٩٩في  ٢"، منشور �لجريدة الرسمية ، العدد قضائية "دستورية  ١٨لسنة  ١٥
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في القضـية  ١٩٩٤فبراير/شـباط ١٢انظر : حكم المحكمة الدستورية العليا المصـرية الصـادر �لجلسـة المنعقـدة يـوم السـبت  ) ١( 

  . ٣/٣/١٩٩٤(�بع) في  ٩قضائية " دستورية "، منشور �لجريدة الرسمية ، العدد  ١٤لسنة  ٢٣رقم 
في القضـية  ٢٠٠٠يوليو/تموز سنة  ٨انظر : حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر �لجلسة المنعقدة يوم السبت  ) ٢( 

  . ٢٢/٧/٢٠٠٠(مكرر) في  ٢٩قضائية "دستورية"، منشور �لجريدة الرسمية ، العدد  ١٣لسنة  ١١رقم 
في القضــية  ١٩/٥/١٩٩٠در �لجلســة المنعقــدة يــوم الســبت بتــاريخ : حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية الصــاانظــر  ) ٣( 

  . ٣/٦/١٩٩٠(مكرر) في  ٢٢قضائية "دستورية"، منشور �لجريدة الرسمية، العدد  ٩لسنة  ٣٧رقم 
  .١٠١د. إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص انظر : ) ٤( 
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 Contrôle politique 




 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

  
 




                                                 
د. ثـــروت ؛ ١٢٩عبـــد الوهـــاب، القـــانون الدســـتوري، مرجـــع ســـابق، ص د. محمـــد رفعـــتنظـــر في ذلـــك : ا ) ١( 

  .١٠٠مرجع سابق، ص، الدستورية في مصر الأنظمة القانون الدستوري وتطوربدوي، 
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Contrôle préventif



 







  





 
 

 
 

 
 






                                                 
إقـرار القـانون   اقتراح القانون (من قبل أعضاء البرلمان أو السلطة التنفيذية) : عدة راحلبمتمر العملية التشريعية  ) ١( 

البرلمــان بعــد التصــويت عليــه)  (مــن قبــل   (لتوقيــع عليــه مــن قبــل رئــيس الدولــة�) إصــدار القــانون   نشــر القــانون في
  الجريدة الرسمية .

، ١٠٠مرجـع سـابق، ص، الدسـتورية في مصـر الأنظمـة القـانون الدسـتوري وتطـورد. ثروت بدوي، نظر في ذلك : ا ) ٢( 
السياســـية والقـــانون الدســـتوري "دراســـة تحليليـــة للنظـــام الدســـتوري اللبنـــاني"  ؛ د. ابـــراهيم عبـــد العزيـــز شـــيحا، الـــنظم١٠١

  وما بعدها . ٩٠٢(بيروت؛ الدار الجامعية، الطبعة الرابعة، بلا �ريخ)، ص
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: د. ربيع أنور فتح البـاب، الرقابـة علـى أعمـال السـلطة التشـريعية ودور ا�لـس الدسـتوري في فرنسـا (القـاهرة؛ انظر  ) ١( 

ــ ١٩٩٩ ســنة نهضــة العربيــة، طبعــةدار ال ؛ هنــري روســيون، ا�لــس الدســتوري "ترجمــة د. محمــد وطفــه"(بيروت، ) ٢٠٠٠ـ
  ) .٢٠٠١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

بوصـف ، وكـذلك مبدأ الفصل بين السـلطاتيعود السبب في ذلك إلى التفسير الذي ساد الفقه الفرنسي في فهم  ) ٢( 
عنهـا البرلمـان لا يتصـور  هذه الإرادة الـتي يعـبرِّ ف، القانون هو مظهر إرادة الأمة، وأن سيادة الأمة البرلمان هو المعبرِّ عن

فهذان الأمـران حـالا  ون عن إرادة الأمة،الصواب مفترض فيمن يعبرِّ لأن  ،ها أحد إلى الصوابأن يراقبها أحد أو أن يردَّ 
  لرقابة القضائية على دستورية القوانين.بين فرنسا وبين الأخذ �

  .٢٥)، ص١٩٩٢(القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة  انظر : د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر
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Les membres de droit





 

                                                 
Paris: hachette 9 ( Les institutions de la Ve RépubliquePhilippe; , Ardantانظـر : ) ١( 

édition, 2004), p.121, 122.                                                                                            
. Fact Sheets (French National The National Assembly in the French Institutions

Assembly, France: February 2013), pp.41, 42.                                                                     
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Les membres désignés






 








la commission chargée des lois constitutionnelles



Le veto parlementaire 





 

 
 





 

                                                 
  op.cit., pp.41, 42.The National Assembly in the French Institutions ,                انظر : ) ١( 
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Le Défenseur des droits




 


 
 

 





                                                 

ــ في يــوم الأربعــاء  Laurent Fabius الخارجيــة الفرنســي لــوران فــابيوسالشــؤون أعلــن وزيــر وبنــاءً  علــى ذلــك،  ) ١(   ١٠ـ
للمجلـس  بتعيينـه رئيسـاً  ولانـد قـراراً هفرانسوا الجمهورية بعد أن أصدر رئيس  استقالته من الحكومةـ  ٢٠١٦فبراير/شباط 

  .المقبل من مارس  ابتداءً الدستوري 
 الاحتفاظ �لوظائف العامة التي كانوا يمكنهم ، ولكنةعضاء ا�لس الدستوري في وظائف عاميمكن تعيين ألا  ) ٢( 

  .ية على ترقصلوا لا يحن أ طةيفي ا�لس شر تعيينهم قبل يشغلو�ا 
  op.cit., p.42.The National Assembly in the French Institutions ,                        انظر : ) ٣( 
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الذي ا�م بتورطه في قضية سياسية مالية  Roland Dumasرئيس ا�لس الدستوري رولان دوما كما حصل مع  ) ١( 

، ثم استقال من منصبه في ١٩٩٩مارس/آذار  ٢٣ر لأخذ إجازة في البترولية"، فاضط ELF"قضية شركة (ايلف) 
في إدارة  ) حلَّ محله٢٠٠٠آذار  ١حتى  ١٩٩٩آذار  ٢٣(من  المدة، وخلال هذه ٢٠٠٠الأول من مارس/آذار 

  كونه أقدم الأعضاء في ا�لس).  Yves Guénaالعضو  جلسات ا�لس
  op.cit., p.123.a Ve RépubliqueLes institutions de lPhilippe; , Ardant ,                     انظر :

لمزيد من التفاصيل، انظر : د. حسن البحري، القضاء الدستوري "دراسة مقارنـة" (دمشـق، بـلا دار نشـر،  ) ٢( 
   وما بعدها . ٧٥)، ص ٢٠٢٠الطبعة الثالثة 
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الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري، أيــدوا الرقابــة ذ الأســتامــن فقهــاء القــانون وعلــى رأســهم الفقيــه الكبــير  عــددهنالــك  ) ١( 

...  «: الفقيـه السـنهوري ذلـك مـن خـلال قولـه إذ بينَّ القضائية على دستورية القوانين وفضلوها على الرقابة السياسية، 
.  اءن الــديمقراطيات الــتي لم ترســخ لهــا قــدم في الحكــم الــديمقراطي الصــحيح هــي في أشــد الحاجــة إلى رقابــة القضــوالحــق أ

في ضــمير الأمـة، تكــون عنـدها  تنضــج فيهـا المبــادئ الديمقراطيـة، ولم تســتقر هـذه المبــادئ لم ذلـك أن كـل ديمقراطيــة �شـئة
، تتغـــول الســـلطة التشـــريعية وتســـيطر عليهـــا، وتتحيـــف الســـلطة القضـــائية ت جميعـــاً الســـلطة التنفيذيـــة هـــي أقـــوى الســـلطا

لحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية. فهـي أدنى السـلطات الـثلاث اه وتنتقص من استقلالها. والدواء الناجع لهذ
، وانغـرس في قلـو�م حـب العـدل ،القضاة نخبـة مـن رجـال الأمـة، أُشـربت نفوسـهم احـترام القـانونإلى الإصلاح، إذ 

إلى جانبـــه قضـــاء حـــر قيـــام واســـتقرار إذا لم يوجـــد المبـــدأ ولا يقـــدر لهـــذا  بمبـــدأ المشـــروعية،  وهـــم بطبيعـــة وظيفـــتهم يؤمنـــون
  ». ويدفع عنه الطغيان، يحميه من الاعتداء مستقل

مجلـــة (القـــاهرة،  لســـنهوري، مخالفـــة التشـــريع للدســـتور والانحـــراف في اســـتعمال الســـلطة التشـــريعيةانظـــر : د. عبـــد الـــرزاق ا
  . ٢، ص)١٩٥٢السنة الثالثة، يناير سنة مجلس الدولة، 

ـــك : د. محمـــد رفعـــت عبـــا ) ٢(  د. عبـــد ؛  ١٣٨، ١٣٧، ص د الوهـــاب، القـــانون الدســـتوري، مرجـــع ســـابقنظـــر في ذل
  .٢٠١، ص ، مرجع سابقالقانون الدستوري والأنظمة السياسية الحميد متولي،
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ســـعيد نحيلـــي، الرقابـــة الدســـتورية (دمشـــق، الموســـوعة القانونيـــة المتخصصـــة، ا�لـــد الرابـــع، الطبعـــة الأولى نظـــر : د. ا ) ١( 

   . ٣٧)، ص٢٠١٠
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   . ١٨٥صالرقابة على دستورية القوانين ...، مرجع سابق، نظر : د. أحمد كمال أبو ا�د، ا ) ١( 
،  ٣٠١، ص) ٢٠٠٤(القـــاهرة؛ بـــدون �شـــر، طبعـــة  د. عمـــر حلمـــي فهمـــي، القـــانون الدســـتوري المقـــارننظـــر : ا ) ٢( 

 وما بعدها . ١٠٩؛ د. ثروت بدوي، القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص٣٠٢
  . ١٤٦، ص) ١٩٨٥( القاهرة؛ طبعة  نظر : د. رمزي الشاعر، الوجيز في القانون الدستوريا ) ٣( 
يمــارس القضــاء في الدولــة: (أ) المحكمــة العليــا.  «: علــى أن ١٩٧٣لســنة  الســودانمــن دســتور  /١٨٩/ المــادة تــنصّ  ) ٤( 

تكــون  « : مــن هــذا الدســتور علــى أن/ ١٩٠/ المــادة تــنص، كمــا » ... (ب) محــاكم الاســتئناف. (ج) المحــاكم الأخــرى
حارسـة الدسـتور وتخــتص بنظـر المسـائل التاليـة وإصـدار الأحكــام والقـرارات فيهـا وفقـاً للدسـتور والقــانون:   المحكمـة العليـا

ــــــــة الحقــــــــوق والحــــــــر�ت الــــــــتي كفلهــــــــا الدســــــــتور.  ــــــــة الأخــــــــرى. (ب) حماي               =   (أ) تفســــــــير الدســــــــتور والنصــــــــوص القانوني
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. (د) تنازع الاختصاص القضائي. (هـ) الطعن �لنقض في جميع المواد القانونية على الطعن في دستورية القوانين(ج) = 

  .» النحو الذي يحدده القانون. (و) أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها �ا
  . ١٩٢٠وذلك في عام  أول دولة في العالم تنشئ محكمة دستورية مستقلة، Austriaتعد النمسا  ) ١( 

    ;l, op.cit., p.107.Institutions Politiques & Droit ConstitutionneArdant (Philippe)  انظر :
ـــا «: علـــى أن  ٢٠١٤مـــن الدســـتور المصـــري لســـنة  /١٩١/ المـــادة تـــنصّ  ) ٢(  جهـــة قضـــائية  المحكمـــة الدســـتورية العلي

تتــولى المحكمـة الدســتورية العليــا  «:  مــن هـذا الدســتور علـى أن/ ١٩٢/ المــادة تـنص، كمــا » ...مسـتقلة، قائمــة بـذا�ا، 
ويعـــــين القـــــانون  ....دون غيرهـــــا الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى دســـــتورية القـــــوانين، واللـــــوائح، وتفســـــير النصـــــوص التشـــــريعية، 

  . » تتبع أمامها الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي
، المحكمــة الدســتورية) للحــديث عـن ١٢٤حــتى  ١١٨( الفصــول مــن  ٢٠١٤الجديــد لعـام  التونســي أفـرد الدســتور ) ٣( 

  .والإجراءات المتبعة لديهاالمحكمة الدستورية الناظم لعمل  ٢٠١٥لسنة  ٥٠ساسي عدد الأقانون وقد صدر ال
، وهــو مــا يعــني العليــا�لمحكمــة الدســتورية البــاب الرابــع منــه للأحكــام الخاصــة  ٢٠١٢أفـرد الدســتور الســوري لســنة  ) ٤( 

  . )١٤٩إلى  ١٤٠حرص المشرع الدستوري على �كيد رقابة الدستورية، وقد جاء هذا التنظيم في (المواد من 
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 . ١٤٩نظر : د. رمزي الشاعر، الوجيز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص ا ) ١( 
 . ١٩٩٨لسنة /من دستور جمهورية السودان ٣٤وهو أيضاً ما نصت عليه المادة / ) ٢( 
) ١٤بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقـــم ( ٢٠١٤لســنة  ١٠٩المــادة الرابعــة (مكــرر) مضــافة بموجــب القــانون رقــم  ) ٣( 

 �نشاء المحكمة الدستورية في دولة الكويت . ١٩٧٣لسنة 
  . ١٩٧٣الصادر سنة  من الدستور السوري /١٤٥/المادة  راجع ) ٤( 
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  . ٢٠١٢الصادر سنة  من الدستور السوري /١فقرة / /١٤٧/المادة  راجع ) ١( 
 . ٤٢٠النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص، د. عبد الغني بسيوني عبد الله نظر :ا ) ٢( 



  

 
- ١٨١ - 

  


 

 

 
 












 

 

 
 

 

 





                                                 
 . ٣٥٨،  ٣٥٧... ، مرجع سابق، النظرية العامة للقانون الدستوري  نظر : د. رمضان محمد بطيخ،ا ) ١( 
 .٢٧، ص)١٩٩٧دار المطبوعات الجامعية، و، القانون الدستوري (الإسكندرية، د. ماجد راغب الحل نظر :ا ) ٢( 
ظهـرت أول مـرة  طريـق الـدفعفكرة الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين عـن تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن  ) ٣( 

من أن الدسـتور الاتحـادي الأمريكـي من دول العالم؛ فعلى الرغم  عددفي الولا�ت المتحدة الأمريكية، ومنها انتشرت إلى 
لم ينص ـ في أيٍ من مواده أو تعديلاته ـ على حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين، فقد أعطى القضاء الأمريكي لنفسه 

في  John Marshall  ثـر حكـم مشـهور صـدر عـن رئـيس المحكمـة الاتحاديـة العليـا جـون مارشـالإالحـق في ذلـك علـى 
   .Marbury v. Madison"  ماربوري ضد ماديسون"  في قضيةلك وذ ١٨٠٣ شباط سنة

  وما بعدها (في الهوامش). ٩٢د. حسن البحري، القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص : راجع في التفاصيل



  

 
- ١٨٢ - 

  


 

 








 
 







 
 

 











                                                 
ــك : د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، القــانون الدســتوري، مرجــع ســابقا ) ١(  رمضــان  د.؛  ١٤١، ١٤٠، صنظــر في ذل

  . ٣٦٥،  ٣٦٤وتطبيقا�ا في مصر، مرجع سابق، ص عامة للقانون الدستوري النظرية ال بطيخ،
  . ١٨٩، ١٨٨، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص د. فتحي فكري نظر :ا ) ٢( 
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د. فيصــل كلثــوم، دراســات في القــانون الدســتوري والــنظم السياســية (جامعــة دمشــق، كليــة الحقــوق، مطبعــة  : نظــرا ) ١( 

ومـــا بعـــدها؛ د. عمـــر العبـــد الله، الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين "دراســـة  ١١٤)، ص ٢٠٠٥ /٢٠٠٤الروضـــة، طبعـــة 
  .وما بعدها  ٢٣)، ص٢٠٠١ الثاني، العدد ١٧مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا�لد مقارنة" (
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  . ٥٧٢سابق، صانظر : د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع  ) ١ (
ـ تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخـبهم ١ «على أن  ١٩٥٠الدستور السوري لسنة / من ١١٦تنص المادة / ) ٢ (

المـؤهلات الكافيـة  وريـة ممـن تـوافرت فـيهم مجلس النواب مـن قائمـة تحـوي أربعـة عشـر اسمـاً. ينتقـي هـذه القائمـة رئـيس الجمه
ــ يجـري الانتخـاب في ٢أن يكونـوا مـن حملـة الشـهادات العليـا وأتمـوا الأربعـين مـن عمـرهم. للقيام بعبء هذا المنصـب، علـى 

ـ يفوز  ٣جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة أسماء وذلك خلال عشرة أ�م منذ وصول القائمة إلى مجلس النواب. 
 تحصـل هـذه الأكثريـة يعـاد الانتخـاب ــ فـان لم�٤لانتخاب من حاز أصوات الأكثريـة المطلقـة مـن مجمـوع أعضـاء ا�لـس.  

  .» ـ فان لم تحصل هذه الأكثرية يعاد الانتخاب ويكتفى حينئذ �لأكثرية النسبية٥ويكتفى �كثرية الحاضرين. 
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يــؤدي رئــيس المحكمــة  «علــى أن :  ٢٠١٤/ لســنة ٧تــنص المــادة الســابعة مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم /)  ١( 

أقسـم �� العظـيم "  : ئـيس الجمهوريـة وبحضـور رئـيس مجلـس الشـعب قبـل تـوليهم عملهـم القسـم الآتيوأعضاؤها أمـام ر 
 »."  أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة
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ـ هـو  ٢٠١٢/ مـن الدسـتور السـوري لسـنة ١٤١وهـذا أمـر طبيعـي ومنطقـي لأن رئـيس الجمهوريـة ـ بحسـب المـادة /)  ١( 
  هة المختصة دستور�ً بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا بمرسوم . الج
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(المعدلـــة  ١٩٦١ لســـنة/ ٩٨الصـــادر �لمرســوم التشـــريعي رقـــم / قـــانون الســـلطة القضـــائية/ مـــن ١٠١تــنص المـــادة /)  ١( 
نـــد إكمـــالهم علـــى التقاعـــد ع يحـــال القضـــاة حكمـــاً «  ) علـــى أن:٢٠٠٦ /٢٧/١٢الصـــادر بتـــاريخ   /٦٤/لقـــانون رقـــم�

   ... »ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرما�م من التقاعد لأي سبب  سبعين سنة شمسية
علــى  "تشــكيل مجلــس الدولــة واختصاصــاته"المتضــمن  ٢٠١٩لعــام  ٣٢رقــم القــانون / مــن ١١٥/المــادة تــنص )  ٢( 
  ».  ميلاد�ً  عاماً  سبعينيحال قاضي مجلس الدولة على التقاعد بحكم القانون عند إتمامه «  :أن
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يحـــدد الراتـــب  «:  علـــى أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩الصـــادر بتـــاريخ / ١٧رقـــم  المرســـوم التشـــريعيمـــن  الأولىتـــنص المـــادة )  ١( 

   . »/ ليرة سورية ... ٢٠٠٠٠٠لأصحاب المناصب التالية على النحو الآتي: ..... الوزير /الشهري المقطوع 
يعـــدل الحـــد  «:  علـــى أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩الصـــادر بتـــاريخ / ٢٠رقـــم  المرســـوم التشـــريعيمـــن  الأولىتـــنص المـــادة )  ٢( 

الأقصــــى للمعــــاش التقاعــــدي لأصــــحاب المناصــــب التاليــــة شــــاملاً التعــــويض المعيشــــي ليصــــبح كمــــا يلــــي : ..... الــــوزير 
   . »/ ليرة سورية ... ١٦٠٤٠٠/
يحـــدد الراتـــب  «:  علـــى أنم  ٢٠٢٠ /١٩/٩الصـــادر بتـــاريخ / ١٩رقـــم  المرســـوم التشـــريعيمـــن  الثانيـــةتـــنص المـــادة )  ٣( 

   . » ليرة سورية/ ١٨٢١٠٠/المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره  لأعضاءالشهري المقطوع 
صــندوق يحــدث  «:  علــى أنم  ٢٠١٦ /٣٠/٨الصــادر بتــاريخ // ٢١القــانون رقــم /تــنص المــادة الأولى مــن )  ٤( 

دولـــــة، والقضـــــاة العســـــكريين، وأعضـــــاء المحكمـــــة الدســـــتورية لقضـــــاة الحكـــــم والنيابـــــة العامـــــة، وقضـــــاة مجلـــــس ال مشـــــترك
المعــو�ت والهبــات الــتي تقــدمها أ ـ  : مــن تتــألف مــوارد الصــندوقووفقــاً للمــادة الثانيــة مــن هــذا القــانون، . »،...العليــا

 تعفـى، نونووفقـاً للمـادة السـابعة مـن هـذا القـا.  ) مئـتي لـيرة سـورية٢٠٠الدولـة ومؤسسـا�ا ب ـ لصـيقة قضـائية بقيمـة (
  . إيرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم
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ـــة قواعـــد الســـلوك القضـــائيانظـــر في التفاصـــيل : )  ١(  �ريـــخ  ٢٢٧الصـــادرة بقـــرار مجلـــس القضـــاء الأعلـــى رقـــم  مدون

   . ٢٠١٢/ ١٠/ �١٧ريخ  ٨والمعممة على السادة القضاة �لبلاغ الوزاري رقم  ١٥/١٠/٢٠١٢
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لمكتــب ا�لــس أن يقــرر اقــتراح ، فــإن ٢٠١٧/ مــن النظــام الــداخلي �لــس الشــعب لســنة ٢٤٣/المــادة  وفقــاً لــنص ) ١( 

وإذا ثبــت للمجلــس فقــدان العضــو لأحــد شــروط  فقــدان عضــو ا�لــس لعضــويته بســبب فقدانــه لأحــد شــروط الترشــيح.
، ويبُلَّـغ عضواً على الأقل)  ١٢٦(�لأغلبية المطلقة لعدد أعضائه �قتراح فقدان العضو لعضويته  قراره يُصدرالترشيح 

  القرار إلى المحكمة الدستورية العليا خلال سبعة أ�م من �ريخ صدوره .
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 وما بعدها . ٧٦ راجع ما سبق ذكره في الصفحة ) ١( 
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Flexible Constitutions


Rigid (or Inflexible) Constitutions 
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»
 «

                                                 
لـرئيس الجمهوريـة حـق  «علـى أنـه :  ٢٠١٧لسـنة السـوري  من النظام الداخلي �لس الشعب/ ١٧٣تنص المادة / ) ١( 

لـــس حـــق اقـــتراح تعـــديل ا� لثلـــث عـــدد أعضـــاء «/ علـــى أنـــه : ١٧٧، وتـــنص أيضـــاً المـــادة /» اقـــتراح تعـــديل الدســـتور
النصــاب المطلــوب / عضــواً، فإنــه يجــب لتحقيــق ٢٥٠لمــا كــان عــدد أعضــاء مجلــس الشــعب السـوري يبلــغ /و  . »الدسـتور

  / عضواً على الأقل .٨٤التعديل المقترح للدستور /يوقع على طلب عدد أعضاء ا�لس)، أن ثلث (
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 مكتــب ا�لــسيتــألف  «علــى أن :  ٢٠١٧لسـنة  الســوري شــعبمـن النظــام الــداخلي �لـس ال/ ٢٨تـنص المــادة / ) ١( 
  . »من رئيس ا�لس و�ئبه وأمينـَينْ للسر ومراقبـَينْ 

خلالهـا  تقـدملمدة التي يجب أن ل "حد أدنى"نه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي �لس الشعب إأي  ) ٢( 
م اللجنة بتقديم تقريرها خلال ساعات فقط، أو خلال الأ�م المحـددة اللجنة الخاصة تقريرها إلى مجلس الشعب، فقد تقو 

  في القانون .
/ عضواً، فإنه يجب لتحقيق الأغلبيـة المطلوبـة (ثلاثـة أر�ع ٢٥٠لما كان عدد أعضاء مجلس الشعب السوري يبلغ / ) ٣( 

  لأقل ./ عضواً على ا١٨٨عدد أعضاء ا�لس)، أن يوافق على التعديل المقترح للدستور /
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ــة في ـ يــُدعى ا�لــس  ١ «بقولهــا :  ٢٠١٢/ مــن الدســتور الســوري لســنة ٦٥المــادة /تــنص  ) ١(  لــثلاث دورات عادي
. »ا ، ويحدِّد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منهعن ستة أشهر، على أن لا يقل مجموعها السنة 

  . ١١٤راجع ما سبق ذكره بخصوص حظر التعديل الزمني، ص ) ٢( 
  وما بعدها. ١١٥راجع ما سبق ذكره بخصوص حظر التعديل الموضوعي، ص ) ٣( 
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L’égalité




 



 

 







 

 





 
                                                 

  بمعنى النوع الذكور والإ�ث، والأصل هنا بمعنى الحَسَب، أو كَرَم النَّسَب. الجنِْسُ  )١(
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م الضرائب :ـ المساواة أماـأ 



 





 
ـ المســـاواة في أداء الخدمـــة العســـكرية :ــــب 
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  .٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لسنة ٢٥انظر المادة / )١(
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   . ٢٠١٢ي النافذ لسنة / من الدستور السور ٢/ فقرة /٢المادة /)  ١( 
   . ٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لسنة ٤٩المادة /)  ٢( 
  . ٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لسنة ١٢المادة /)  ٣( 
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يتسم �لصفة الجماعية، ومن ثم فإن توقّف عامل واحـد  أولاً ويتضح من التعريف أن للإضراب عناصر محددة، فهو  ) ١ (

يجب أن تظهر نية القائمين �لإضراب في عدم ترك العمل بصفة �ائية، وإلا  و�نياً ضرا�ً �لمعنى السليم، بمفرده لا يعتبر إ
يجـب أن يكـون الغـرض الأساسـي مـن الإضـراب هـو الضـغط علـى الإدارة لتحقيـق  وأخـيراً عُدَّ ذلك مـن قبيـل الاسـتقالة، 

الإضــراب في تحقيــق أهــداف لا علاقــة لهــا �لعمــل ضــمن مطالــب تتعلــق �لعمــل أو الوظيفــة، ومــن ثم لا يجــوز اســتخدام 
  الإدارة صاحبة العلاقة.

، وقــد نظــم هــذا الموضــوع القــانون     يعــد الموظــف بحكــم المســتقيل في حالــة انقطاعــه عــن العمــل بقصــد الإضــراب ) ٢ (
مسـتقيلاً كـل موظـف أو ، إذ نص في المادة الأولى منه علـى إعطـاء الحـق �لـس الـوزراء أن يعـد ١٩٥١/ لعام ١٣٧رقم /

اء وحـده حـق تقريـر مـا إذا كـان =     مستخدم أو عامل ينقطع عـن عملـه بقصـد الإضـراب الجزئـي أو الكلـي. و�لـس الـوزر 
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الانقطــاع �شــئاً عــن قصــد الإضــراب أم لا، وتطبَّــق بحـــق هــؤلاء المــوظفين العقــو�ت المقــرَّرة، كمــا لا يجــوز إعـــادة = هــذا 

قيلين �لاستناد إلى أحكام هذا القانون إلى وظائفهم الأصلية أو أيـة وظيفـة أخـرى في الـوزارات أو الموظفين المعتبرين مست
  الإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية التابعة لإشراف الدولة .
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غ بلَّــيُ   «وتعديلاتـه علـى أن :  ١٩٧٤لعـام  ١٨مــن قـانون الأحـداث الجـانحين رقــم  /٤٤/المـادة الفقـرة ب مـن تـنص  ) ١ (

وجــوب تعيــين محــام للحــدث فيمــا إذا كــان الفعــل جنايــة أو جنحــة، وإذا تعــذر م إليــه ولي الحــدث أو الشــخص المســلَّ 
  . » . وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً ت المحكمة هذا التعيينذلك تولَّ 
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  . ٢٠١٢/ من الدستور السوري الحالي لسنة ٥١انظر البند الأول من المادة / ) ١( 
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حزيـران سـنة  �٢٢ريـخ  ١٤٨قانون العقو�ت السوري النافذ الصادر �لمرسوم التشريعي رقـم / من ٦٥تنص المادة / ) ١ (

ــذ عقوبتــه مــن  «وتعديلاتــه علــى أن :  ١٩٤٩ كــل محكــوم �لحــبس أو �لإقامــة الجبريــة في قضــا� الجــنح يحــرم طــوال تنفي
ق في تــولي الوظــائف والخــدمات في إدارة شــؤون الطائفــة المدنيــة أو إدارة ب ـ الحــ ... ممارســة حقوقــه المدنيــة الآتيــة: آ ـ 

  . »...  باً في جميع منظمات الطوائف والنقا�تد ـ الحق في أن يكون �خباً أو منتخَ ... النقابة التي ينتمي إليها. ج ـ 
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مجلــس الــوزراء الاختصاصــات ارس يمــ« علــى أن :  ٢٠١٢/ مــن الدســتور الســوري النافــذ لســنة ١٢٨تــنص المــادة / ) ١ (

  .  »..  إعداد مشروعات القوانين ـ ٤...  ـ ٣... ـ  ٢...  ـ ١ الآتية:
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: هـي الأوضـاع القانونيـة والاقتصـادية والسياسـية والعسـكرية الناشـئة عـن نشـوب حـرب بـين دولتـين أو حالة الحـرب ) ١( 

والحرب لا تنشب إلا بينها في صراعٍ مسلَّحٍ مكشوف. �ا الحالة التي تسود العلاقات بين دول مشتبكة فيما إأكثر. أي 
  بين دول ذات سيادة، وهذا ما يفرّقِها عن الاضطرا�ت الداخلية مثل العصيان المسلح والحرب الأهلية. 
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مـدة ا�لـس « بقولهـا :  ١٩٥٣/ مـن الدسـتور السـوري لسـنة ٤٢وهـذا مـا نصـت عليـه ـ علـى سـبيل المثـال ـ المـادة /)  ١( 

  .» وتقرُّه أكثرية النواب المطلقة  يقترحه رئيس الجمهورية بقانونالحرب  زمنولا يجوز تمديدها إلا في ...، وات أربع سن
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القاضـــي بــدعوة مجلـــس الشـــعب  ٢٠٠٧/ للعـــام ١٨٩مــن المعلـــوم أن الســيد رئـــيس الجمهوريـــة أصــدر المرســـوم رقــم / ) ١( 

( ٧/٥/٢٠٠٧بتـاريخ  للدور التشريعي التاسع للانعقاد لأول مـرة
 ١٩٧٣/ مـن دسـتور ٥٨، وحيـث إن المـادة /٢٠١١أ�ر  ٦)، ومن ثم فإن ولاية مجلس الشـعب تنتهـي في 

تنص علـى أن : (( 


 ولما كان من المتعذر إجراء الانتخا�ت البرلمانية في موعـدها بسـبب الحـرب العدوانيـة علـى سـورية، فقـد ،((
اســتمر مجلــس الشــعب في الانعقــاد الحكمــي و ، ١٩٧٣/ مــن دســتور ٥٨جــرى تطبيــق نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة /

، ثم ٧/٥/٢٠١٢في الانتخــا�ت الــتي أجريــت يــوم الاثنــين الموافــق لـــ  حــتى تم انتخــاب مجلــس شــعب جديــد وبقــي قائمــاً 
يـوم الخمـيس  للانعقـاد لأول مـرة) ( للدور التشـريعي الأولدعي مجلس الشعب 

  .٢٤/٥/٢٠١٢المصادف في 



  

 
- ٢٣٩ - 

  


 


 

  


 

                                                 
% مـــن مقاعـــد البرلمـــان للعمـــال والفلاحـــين تجـــد  ٥٠تجـــدر الإشـــارة في هـــذا الصـــدد إلى أن فكـــرة تخصـــيص نســـبة  ) ١( 

مـه  الميثــاق الـوطنيمصـدرها التـاريخي في منطقتنـا العربيـة في  الـرئيس جمــال عبـد الناصـر إلى المـؤتمر الـوطني للقــوى الـذي قدَّ
لبــاب الخــامس مــن هــذا الميثــاق عــن الديمقراطيــة الســليمة، وورد في البنــد تحــدث ا إذ. ١٩٦٢ ســنة مــايو ٢١الشــعبية يــوم 

تحــــتم أن يتعــــرض ليا�ـــا عانـــة للاتحــــاد الاشـــتراكي العــــربي وإطــــلاق فن هــــذه القـــوى الشــــعبية الهائلــــة المكوِّ إ «(رابعـــاً) الآتي:
ـــ إ١ عـــدة ضـــما�ت لازمـــة:الدســـتور الجديـــد للجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة عنـــد بحثـــه لشـــكل التنظـــيم السياســـي للدولـــة ل ن ـ

نة للأغلبية، القوى المكوِّ  ـ بحق وبعدلـ ل التنظيمات الشعبية والسياسية التي تقوم �لانتخاب الحر المباشر لا بد لها أن تمثِّ 
كمـــا أ�ـــا �لطبيعـــة الوعـــاء الـــذي يختـــزن   .وهـــي القـــوى الـــتي طـــال اســـتغلالها والـــتي هـــي صـــاحبة مصـــلحة عميقـــة في الثـــورة

ـ  فضـلاً عمـا فيـه مـن حـق وعـدل �عتبـاره تمثـيلاً للأغلبيـةـ ن ذلـك إرية دافعة وعميقـة بفعـل معا��ـا للحرمـان. طاقات ثو 
  ضمان أكيد لقوة الدفع الثوري �بعة من مصادرها الطبيعية الأصيلة. 

      


«. يونيو سنة  ٣٠في  و�كيدأ للميثاق الذي أقره مؤتمر القوى الشعبية
«    علـى أن :  ١٩٦٤مـارس سـنة  ٢٤المصري المؤقـت الصـادر في الدستور / من ٤٩فقد نصت المادة / ،١٩٦٢

د القـانون عـدد الأعضـاء المنتخبـين وشـروط يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريـق الانتخـاب السـري العـام، ويحـدَّ 
ويشـــترط أن يكـــون نصـــف أعضـــاء ا�لـــس علـــى الأقـــل مـــن العمـــال ، ...العضـــوية وطريقـــة الانتخـــاب وأحكامـــه، 

د القـانون يحـدِّ  «/ منـه علـى أن: ٨٧نـص في المـادة / ١٩٧١. وعندما صـدر الدسـتور المصـري الـدائم لسـنة » حينوالفلا
علـى ألا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسـين  الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعـدد أعضـاء مجلـس الشـعب المنتخبـين،

سـورية، فقــد خلـت جميــع الدسـاتير الســورية إلى و�لنســبة .. » . ، ، نصــفهم علــى الأقـل مــن العمــال والفلاحـينعضـواً 
، ودســــتور ١٩٦٢، ودســــتور ١٩٥٨، ودســــتور الوحــــدة ١٩٥٣، ودســــتور ١٩٥٠(دســــتور  ١٩٧٣الصــــادرة قبــــل عــــام 

) مــن أي نــص يتضــمن تخصــيص نســبة معينــة للعمــال والفلاحــين في ا�لــس ١٩٧١، ودســتور ١٩٦٩، ودســتور ١٩٦٤
=       يحدِّد القانون الـدوائر  «أن: / منه على ٥٣نص في المادة / ١٩٧٣ الدائم لسنة سوريلوعندما صدر دستور ا النيابي.
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الانتخابيــة وعـــدد أعضـــاء مجلـــس الشـــعب علــى أن يكـــون نصـــفهم علـــى الأقـــل مــن العمـــال والفلاحـــين ويبـــين القـــانون = 
نصــت الفقــرة الثانيــة  إذ، ٢٠١٢ وقــد تكـرر الــنص الســابق في الدســتور الســوري النافـذ لســنة ». تعريـف العامــل والفــلاح

ـــ يجـب أن يكـون نصـف أعضـاء مجلـس الشــعب علـى الأقـل مـن العمـال والفلاحــين، ٢ «/ منـه علـى أنـه: ٦٠مـن المـادة /
  .» ويُـبـَينِّ القانون تعريف العامل والفلاح

ة دمشـق، ومدينـة الدوائر الانتخابية (كمحافظـ بعضوالسبب في ذلك واضح، وهو أن نسبة العمال والفلاحين في  ) ١( 
الـدوائر  بعـضمن نسـبة �قـي فئـات الشـعب؛ والعكـس صـحيح، بمعـنى أن نسـبة العمـال والفلاحـين في  أقلّ حلب مثلاً) 

  .من نسبة �قي فئات الشعب أكثرالانتخابية (كما في محافظتيَْ حماه وإدلب مثلاً) 
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 ١٩ ١٠ ٢٩ ـ محافظة دمشق ١
 ٩ ١٠ ١٩ ـ محافظة ريف دمشق ٢
 ١٣ ٧ ٢٠ ـ مدينة حلب ٣
 ١٥ ١٧ ٣٢ ـ  مناطق محافظة حلب ٤
 ١٢ ١١ ٢٣ ـ محافظة حمص ٥
 ٩ ١٣ ٢٢ ـ محافظة حماه ٦
 ٨ ٩ ١٧ ـ محافظة اللاذقية ٧
 ٦ ١٢ ١٨ ـ محافظة إدلب ٨
 ٧ ٦ ١٣ ـ محافظة طرطوس ٩
 ٤ ٤ ٨ ـ محافظة الرقة ١٠
 ٦ ٨ ١٤ ـ محافظة دير الزور ١١
 ٦ ٨ ١٤ ـ محافظة الحسكة ١٢
 ٥ ٥ ١٠ ـ محافظة درعا ١٣
 ٢ ٤ ٦ ـ محافظة السويداء ١٤
 ٢ ٣ ٥ ـ محافظة القنيطرة ١٥

 ١٢٣ ١٢٧ ٢٥٠ مجموع عدد الأعضاء 
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الاثنــــين الموافـــــق لــــــ  بتحديــــد يـــــوم اضـــــيالق/ ١١٣المرســــوم رقـــــم / ١٣/٣/٢٠١٢بتـــــاريخ  رئـــــيس الجمهوريــــةصــــدر أ ) ١( 
بتــاريخ ثم أصــدر ســيادته  .٢٠١٢لانتخــاب أعضــاء مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الأول لعــام  موعــداً  ٧/٥/٢٠١٢
يــــوم  مجلــــس الشــــعب للانعقــــاد لأول مــــرة للــــدور التشــــريعي الأولالمتعلــــق بــــدعوة  /١٧٢المرســــوم رقــــم / ٢١/٥/٢٠١٢

  .٢٤/٥/٢٠١٢الخميس المصادف في 
الأ�م (التسـعين) الانتخـا�ت البرلمانيـة تجـري خـلال  كانـت  ١٩٧٣الدسـتور السـوري الصـادر عـام في ظل  ) ٢( 

تجـري  « الدسـتور تـنص علـى أن :/ مـن هـذا ٥٨كانت المـادة /  إذ، ) �ريخ انتهاء مدة مجلس الشعب(تلي التي
غــير أن الأمــر تغــير في ظــل ».  ب�ريــخ انتهــاء مــدة مجلــس الشــع الأ�م التســعين الــتي تلــيالانتخــا�ت خــلال 
�ريـخ انتهـاء  الأ�م (الستين) التي (تسـبق)الانتخا�ت تجري خلال أصبحت  إذ، ٢٠١٢الدستور النافذ لعام 
الأ�م تجــري الانتخــا�ت خــلال « علــى أن :  ٢٠١٢/ مــن دســتور ٦٢تــنص المــادة / إذ، ولايــة مجلــس الشــعب
   » . الشعب �ريخ انتهاء ولاية مجلس الستين التي تسبق

قـد تمتـد لثلاثـة أشـهر تقريبـاً لا يكـون  مـدةكـان هنـاك   ١٩٧٣أنه في ظـل دسـتور عـام ويستفاد من ذلك،       
فيها حياة نيابية، أي لا يوجـد فيهـا مجلـس تشـريعي منتخـب مـن الشـعب، وكـان رئـيس الجمهوريـة يمـارس خـلال 

الجديـــد  ب القــديم المنتهيــة ولايتـــه ومجلــس الشــعبهــذه المــدة (المــدة الفاصـــلة بــين ولايــتي مجلسَــينْ "مجلـــس الشــع
علـى مجلـس لم تكن تعرض المنتخب") سلطة التشريع من خلال قيامه �صدار المراسيم التشريعية. وهذه الأخيرة 

=  ولكــن الأمــر تغــير بموجــب دســتور عــام و الإلغــاء حكــم القــوانين النافــذة.أحكمهــا في التعــديل ، وكــان الشــعب
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ومــن ثم تم تحجــيم الاختصــاص التشــريعي  ، نــاك أيــة مــدة تفصــل بــين ولايــتي مجلسَــينْ ذ لم تعــد هإ ٢٠١٢ =

يقتصـــر علـــى حـــالات محـــددة  )مراســـيم تشـــريعية(إصـــدار لـــرئيس الجمهوريـــة، و�ت اختصاصـــه في هـــذا الشـــأن 
أثنــاء انعقادهــا إذا اســتدعت الضــرورة القصــوى ذلــك، أو خــلال في خــارج دورات انعقــاد مجلــس الشــعب، أو (

  ). التي يكون فيها ا�لس منحلاً  ةالمد
  

يجـب إجـراء الانتخـاب العـام « على أنه :  ١٩٥٠/ من الدستور السوري لسنة ٤١على سبيل المثال تنص المادة / ) ١( 
/ من الدستور السـوري ٤٦كما تنص الفقرة الأولى من المادة /»، انتهاء مدة ا�لس..  التي تسبق الأ�م الستينخلال 
  .»�اية مدة ا�لس  التي تسبق الأ�م الستينيجب إجراء الانتخا�ت خلال « لى أنه : ع ١٩٥٣لسنة 
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 الـدور التشـريعي الثـانيخلال الأدوار التشريعية المختلفة �لس الشعب، فعلى سبيل المثال في  عدة حدثت وفيات)  ١( 
وفـاة عضـو مجلـس مهوريـة يعلمـه بكتـا�ً إلى رئـيس الجئيس مجلس الشـعب  ، أرسل  ر )٢٠٢٠ـ  �٢٠١٦لس الشعب (

 الأحـديـوم مسـاء " الـذي وافتـه المنيـة سـائر إبـراهيمالأسـتاذ ") بالانتخابيـة القطـاع ( طرطـوسالشعب عن دائرة محافظة 
/ �ريــــخ ٤٤/ رقــــمالمرســــوم رئــــيس الجمهوريــــة وبنــــاء علــــى ذلــــك، أصــــدر  .إثــــر حــــادث ســــير ألــــيم ١٤/١/٢٠١٨بتــــاريخ 

لإجراء  موعداً  للميلاد د يوم الرابع والعشرين من شهر شباط لعام ثمانية عشر وألفينتحدي« ، المتضمن : ٣١/١/٢٠١٨
بنـاء علـى أحكـام و  .»)بالانتخا�ت التشريعية لملء المقعد الشـاغر في الـدائرة الانتخابيـة لمحافظـة طرطـوس عـن القطـاع (

/ �ريــــــخ ٤٤وعلــــــى المرســــــوم رقــــــم /)، ٨٨(المــــــادة وعلــــــى أحكــــــام قــــــانون الانتخــــــا�ت العامــــــة  )،٦٣(المــــــادة  الدســــــتور
أصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة ، ٢٤/٢/٢٠١٨وعلـــى محضـــر اللجنـــة القضـــائية العليـــا للانتخـــا�ت المـــؤرخ في  ،٣١/١/٢٠١٨

لعضوية مجلس الشـعب عـن الـدور التشـريعي  "قتيبة حرب بدرالسيد "القاضي بتسمية  ٢٠١٨عام لل /٨٩/المرسوم رقم 
 . ) في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوسبطاع (عن الق لملء المقعد الشاغر الثاني
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 ب دمشق سمير عبد المؤمن الجزائرلي ١
 ب دمشق طريف عبد ا�يد قوطرش ٢
 ب ريف دمشق أحمد أحمد الدالاتي ٣
 ب حمص ز�د أحمد الطالب ٤
 ب مناطق حلب عمر أحمد العاروب ٥
 ب مناطق حلب عبد الرزاق صالح بركات ٦
 ب الرقة فيصل حجي عمر بن ابراهيم ٧
 أ الحسكة نضال كوركيس ايشوع ٨
 أ درعا علي احمد الغزالي ٩
 ب القنيطرة محمد احمد العفيش ١٠
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يعـد منصـب رئـيس الجمهوريـة  «:  هعلـى أنـ ٢٠١٤/ لعـام ٥/ من قـانون الانتخـا�ت العامـة رقـم /٨٥تنص المادة /)  ١( 

  ».   فقدان أحد شروط الترشيحـ  ج الاستقالةـ  ب الوفاةـ  أ :  العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية
  . ٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لسنة ٩٣انظر المادة /)  ٢ (



  

 
- ٢٥٥ - 

  


 


 




 









 



/عضــواً علــى الأقــل١٨٨ /
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 .٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لعام ٨٣انظر المادة / ) ١( 
 .٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لعام ٧انظر المادة / ) ٢( 
 .٢٠١٢/ من الدستور السوري النافذ لعام ٩٦انظر المادة / ) ٣( 
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انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الشـعب ذاتـه يعـد أكثـر الطـرق ديمقراطيـة، إلا أنـه قـد يـؤدي إلى  نه إذا كانإقيل )  ١( 

تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، كما قد يؤدي إلى �ثر الشعب �لدعا�ت الانتخابية فلا يصيبه 
  كبير من الخطورة .التوفيق في اختيار الرئيس الأمثل وهو شخص يتولى منصب على جانب  
، تحليل النظام الدستوري المصري (الاسكندرية؛ انظر : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري

  .٦٤٧ص )، ٢٠٠٠منشأة المعارف، طبعة عام 
ان، وخاضــعاً للمنــاورات ويعــاب علــى هــذه الطريقــة أ�ــا تفقــد رئــيس الدولــة هيبتــه وجلالــه وتجعلــه ألعوبــة في يــد البرلمــ)  ٢( 

البرلمانيـة، و�بعـاً للأغلبيـة الـتي اختارتـه، ويتوقـف اسـتمراره علـى اسـتمرار �ييـدها لـه، فيفقـد إحـدى أهـم خصـائص رئـيس 
الدولــة، وهــو كونــه حكمــاً بــين الأحــزاب والســلطات. وقــد عانــت فرنســا هــذه الوضــعية كثــيراً في ظــل الجمهــوريتين الثالثــة 

  والرابعة .
ـــــة الحقـــــوق، طبعـــــة  انظـــــر : د. ـــــنظم السياســـــية (القـــــاهرة، جامعـــــة عـــــين شمـــــس، كلي ـــــوجيز في ال محمـــــد مـــــرغني خـــــيري، ال
  .١٩٨)، ص٢٠٠٠ـ١٩٩٩
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  .١٩٩، ١٩٨انظر : د. محمد مرغني خيري، الوجيز في النظم السياسية، المرجع السابق، ص ) ١( 
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لديمقراطيـة "دراسـة تحليليـة مقارنـة" (دمشـق، الانتخاب وسيلة لإسـناد السـلطة في الـنظم ا د. حسن البحري،انظر :  ) ١( 

 (في الهامش). ٨٨ص)، ٢٠٢٠بلا �شر، الطبعة الثالثة 
 (في الهامش). ٨٨ص، المرجع السابق، اب وسيلة لإسناد السلطة ...الانتخ د. حسن البحري،انظر :  ) ٢( 
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  .٢٠١٢/ من الدستور السوري الحالي لسنة ٦/ فقرة /٧٥انظر المادة / ) ١( 
  . ٢٠١٧/ من النظام الداخلي �لس الشعب السوري لسنة ١٦٤المادة / ) ٢( 
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يحُيـــل رئـــيس الجمهوريـــة إلى « علـــى أن :  ٢٠١٧/ مـــن النظـــام الـــداخلي �لـــس الشـــعب لســـنة ١٦٦تـــنص المـــادة / ) ١( 
رمهـا أو الـتي عقـدها / مـن هـذا النظـام الـتي أب١٦٣ا�لس المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة الأخـرى غـير الـواردة في المـادة /

  ». مجلس الوزراء، ويتلى البيان الخاص �ا في أول جلسة �لية لورودها لأخذ العلم �ا وتودع مكتب ا�لس
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  . ٢٠١٢/ من الدستور السوري الحالي لسنة ٩٩نظر المادة /ا ) ١( 
الـوزراء ونوابـه والـوزراء  رئـيس مجلـس « علـى أن : ٢٠١٢/ من الدستور السوري الحـالي لسـنة ١٢١المادة / تنص ) ٢( 

  ». مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب
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 ١٥/١١/١٩٦١/ بتـــاريخ ٩٨الصـــادر �لمرســـوم التشـــريعي رقـــم/ــــ  الســـلطة القضـــائيةقـــانون مـــن  /٦٥لمـــادة /لطبقـــاً )  ١( 

  يؤلَّف "مجلس القضاء الأعلى" على الوجه الآتي : ـ وتعديلاته
  .. رئيساً ......عنه وزير العدل ........ـ رئيس الجمهورية ينوب 

  ـ رئيس محكمة النقض ............................... عضواً 
  ... عضواً ...ـ النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض .........

  ... عضواً ......ـ معاون الوزير لوزارة العدل ..................
  ......... عضواً ..............................ـ النائب العام 

  ..... عضواً .ـ رئيس إدارة التفتيش القضائي .................
ــى في حمايــة اســتقلال القضــاء : د. حســن البحــري،  انظــر في التفاصــيل          "  دراســة تحليليــة"دور مجلــس القضــاء الأعل

  .٤٤٢ـ ٤٢٦، ص٨١)السنة: ، ٢٠١٦كانون أول لعام ـ   ،  تموز١٢ـ٧، الأعداد: مجلة المحامون (دمشق، 
  . » على الوجه المبين في الدستور مجلس الشعبفي الدولة  السلطة التشريعية يتولى «/ على أن: ٥٥تنص المادة /)  ٢( 
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أعضــاء مجلــس الشــعب حــق اقــتراح القــوانين  يمُــارس «علــى أن :  ٢٠١٢/ مــن الدســتور الســوري النافــذ لســنة ٧٤تــنص /)  ١( 

. ويلاحـظ في هـذا الشـأن أن »جوا�ت للوزارة أو أحـد الـوزراء وفقـاً لأحكـام النظـام الـداخلي للمجلـسوتوجيه الأسئلة والاست
لكـــل لجنـــة مـــن لجـــان « �ن :  ٢٠١٧الشـــعب لســنة  الـــداخلي �لـــس / مــن النظـــام١٥٥المشــرع الســـوري قـــد قـــرر في المـــادة /

  ». ا�لس الدائمة ولكل عشرة من أعضاء ا�لس الحق في اقتراح القوانين
   . ٢٠١٢السوري النافذ لسنة  من الدستور ١١٢المادة انظر  ) ٢( 
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  . ٢٠١٧) من النظام الداخلي �لس الشعب السوري لسنة ١٧٦حتى ١٧٣راجع (المواد: ) ١( 
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مجـــرد مناقشـــة دون أن يعقبـــه تصـــويت علـــى مـــنح الثقـــة
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القضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها من الرقي والحضارة حتى لا يصبح الناس فوضى، إذ  ) ١( 

ة من لوازم البشرية، وتنازع البقاء سنة الكون، ولولا الوازع الذي ينصف الضـعيف مـن القـوي والمظلـوم مـن الظـالم الخصوم
  لاختل النظام وعمت الفوضى الساحقة بين الناس .

هُ، فــَإِذا قـَوِيَ الأسَــاسُ دَامَ واتفـقَ حُكَمـاء الْعَــرَب والعَجَـم علــى هَـذِه الْكَلِمَــات، فَـقَـالُوا : الْمُلْــكُ بنِـَاءٌ، والجنُْــدُ أسَاسُـ      
لاَّ بجِبَايـــةٍ، وَلاَ جِبايـــةَ إِلاَّ الْبِنـــاءُ، وَإِذا ضَـــعُفَ الأســـاسُ ا�ــَـارَ الْبِنـــاءُ؛ فــَـلاَ سُـــلْطاَنَ إِلاَّ بجُنْـــدٍ، وَلاَ جُنـــدَ إِلاَّ بمِـَــالٍ، وَلاَ مَـــالَ إِ 

  .أساساً لسَائرِ الأساسات فَصَارَ الْعدْلُ بعِمَارةٍ، وَلاَ عِمَارَةَ إِلاَّ بِعَدْل، 
ويقــول كســرى عظــيم الفــرس: ( لا مُلــك إلا �لجنــد، ولا جُنــد إلا �لمــال، ولا مــال إلا �لــبلاد، ولا بــلاد إلا �لرعــا�،     

  . العدل أساس الملكولا رعا� إلا �لعدل )، ولذلك قيل إن 
(لبنـان، بـيروت،  سـتطرف في كـل فـن مسـتظرفالمانظر في ذلك : شهاب الدين محمـد بـن أحمـد أبي الفـتح الأبشـيهي، 

  .     ١٥٩)، ا�لد الأول، ص١٩٩٢دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، طبعة جديدة منقحة 
د ( ) ٢ ( أن تتـولى الوظيفـة القضـائية جهـة قضـائية  النظام الأنجلو سكسوني أو الأنجلو أمريكي)يقصد بنظام القضاء الموحَّ

بـبعض، أو بيـنهم وبـين ر بـين الأفـراد بعضـهم الدولـة، سـواء المنازعـات الـتي تثـا زعـات المثـارة فيواحدة تفصل في جميع المنا
د يتولى القضاء العادي، المتمثل في محاكمه على اختلاف أنواعها ودرجا�ا، مهمـة الإدارة. إذاً  ، وفقاً لنظام القضاء الموحَّ

نكلــترا إكــل مــن داريــة علــى الســواء . وهــذا النظــام هــو الســائد في  الفصــل في جميــع القضــا� المدنيــة والتجاريــة والجزائيــة والإ
  والولا�ت المتحدة الأمريكية .
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  وما بعدها . ١٨٥راجع ما سبق ذكره في الصفحة  ) ١( 
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semi-presidential
 

                                                 
إذا يوصـــف �نــه نصـــف أو شـــبه ر�ســـي  political regimeيــذكر الفقيـــه الفرنســـي دوفرجيــه أن النظـــام السياســـي )  ١( 

 ــ٢ـ أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية �لاقتراع العـام ١ أقامه على ثلاثة عناصر في آن واحد وهي: اشتمل الدستور الذي
ـــ وأن يكــون إلى جانبــه رئــيس وزراء ووزراء يمتلكــون الســلطة التنفيذيــة والحكوميــة، ٣وأن يمتلــك صــلاحيات واســعة جــداً 

   .ولايبدي معارضةً لأحد منهم فيهم و�مكا�م أن يبقوا في مناصبهم طالما أن البرلمان يضع ثقته

 ;presidential government-A new political system model: semiDuverger, Maurice   انظر :
(European Journal of Political Research, vol.8, 1980), p.166.                                   
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يعـد منصـب رئـيس الجمهوريـة  «علـى أن :  ٢٠١٤/ لعـام ٥مـة رقـم // مـن قـانون الانتخـا�ت العا٨٥تنص المـادة /)  ١( 

  ».   فقدان أحد شروط الترشيحـ  ج الاستقالةـ  ب الوفاةـ  أ :  العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية
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 أعضـــاء مجلـــس الشـــعب حـــق اقـــتراح القـــوانين يمُـــارس «علـــى أن:  ٢٠١٢/ مـــن الدســـتور الســـوري لســـنة ٧٤تـــنص /)  ١( 

. ويلاحـــظ في هـــذا » وتوجيـــه الأســـئلة والاســـتجوا�ت للـــوزارة أو أحـــد الـــوزراء وفقـــاً لأحكـــام النظـــام الـــداخلي للمجلـــس
لكـل  -١« �ن :  ٢٠١٧/ من النظام الداخلي �لـس الشـعب لسـنة ١٥٥الشأن أن المشرع السوري قد قرر في المادة /

يجب أن يكون اقتراح القانون  -٢لس الحق في اقتراح القوانين. لجنة من لجان ا�لس الدائمة ولكل عشرة من أعضاء ا�
  ».يقدم اقتراح القانون إلى رئيس ا�لس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم -٣مَصُوغاً بمواد قانونية. 
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كَلـِّفَ أعضـاءها ذاك الإجـراء الـذي يقـوم بـه رئـيس السـلطة التنفيذيـة ليُ  Promulgation �صدار القوانينيقصـد  ) ١( 

بتنفيذ القانون الذي أقرَّه البرلمان وأصبح �ائيـاً بعـدم الاعـتراض عليـه، فـالرئيس إذ يقـوم �صـدار القـانون إنمـا يشـهد رسميـاً 
�ن مشــروع القــانون الــذي أقـــره البرلمــان قــد اجتمعــت لـــه كــل الشــروط الــتي تطلَّبهـــا الدســتور في تكــوين القــانون، ويؤكِّـــد 

دور رئيس الدولـة عنـد إصـدار القـانون ويشبِّه الفقيه " كاريه دي ملبير " تنفيذه كقانونٍ من قوانين الدولة. �لتالي ضرورة 
  �لموظف العام الذي يضفي طابع الرسمية على الأعمال القانونية.
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وم عــرض المرســيُ  -١ «علــى أن :  ٢٠١٧/ مــن النظــام الــداخلي �لــس الشــعب الســوري لســنة ١٦١تــنص المــادة /)  ١( 
يـل يحُ  -٢ التشريعي الذي يصدره رئيس الجمهورية على ا�لس خلال خمسة عشر يوماً من �ريخ انعقـاد أول جلسـة لـه.

 ا�لس المرسوم التشريعي إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيه ويكون لبحثه في اللجان الأولوية على غيره من الأعمـال.
  . » عي قبل ورود تقرير اللجنة بشأنهلا يجوز التعليق على المرسوم التشري -٣

تبــــدأ مناقشــــة المرســــوم التشــــريعي بــــتلاوة تقريــــر اللجنــــة عليــــه،  -١ «  علــــى أن :  / منــــه١٦٢/كمــــا تــــنص المــــادة      
، علــى ألا الحاضــرين المســجلين في بــدء الجلســة يــة ثلثــي أعضــائهغلبإلغائــه أو تعديلــه بقــانون وذلــك �في وللمجلــس الحــق 

إذا لم يلـغ ا�لـس المرسـوم  -٢ عدد أعضائه، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي.المطلقة ل ةالأغلبيتقل عن 
  .»حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليه، ويبلغ هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية اً مقر  دَّ التشريعي أو لم يعدله عُ 
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منــــه علـــى أنــــه : "لــــرئيس  ٨٥كـــان يــــنص في المـــادة   ١٩٥٠ة تجـــدر الإشــــارة إلى أن الدســـتور الســــوري الصـــادر ســــن ) ١( 

؛ ولا يجـوز أن يحـل مجلـس النـواب قبـل مضـي ثمانيـة بمرسوم معلل متخذ في مجلس الـوزراء الجمهورية أن يحل مجلس النواب 
، ويعــين رئــيس الجمهوريــة حكومــة مــن غــير أشخاصــها  وفي حالــة حــل ا�لــس تســتقيل الــوزارةعشــر شــهراً مــن انتخابــه؛ 

  تشرف على الانتخا�ت " .
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